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شكر وتقدیر

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثیرا على أن یسر لنا أمرنا 

في القیام بهذا العمل.

كما نتقدم بأسمى الشكر للأستاذة مشرفة البحث على قبولها الإشراف على 

جمیع التوفیق في هذه المذكرة وعلى اهتمامها البلیغ بالبحث متمنیا لها 

مسارها الجامعي.



 إهداء

لأخوات  وإلى اأهدي هذا البحث إلى كل العائلة و إلى أبي و أمي وإلى جمیع الإخوة و 

بیروشي كهینة وكل الأصدقاء خاصة مهدي مهدیوي و عبد القادر خلاص

الوطني وإلى جمیع حماة الوطن خاصة الجیش الوطني الشعبي و القوات الخاصة و الدرك 

و الإستخبارات  العسكریة الجزائریة.

بیروشي زهیر



  إهداء 

لأخوات اأهدي هذا البحث إلى كل العائلة و إلى أبي و أمي وإلى جمیع الإخوة و 

وكل الأصدقاء خاصة مهدي مهدیوي و عبد القادر خلاص 

معمري یاسین 



المختصراتقائمة

باللغة العربیة -أولا

:جریدة رسمیة.ج ر-1

: صفحة.ص-2

: من الصفحة إلى الصفحة.ص -ص-3

باللغة الفرنسیة-ثانیا

1 -Ibid : même auteur, même ouvrage .

2-Op.cit :Opere citato, cité précédemment.

3-P :page .

4-PP : de page a page.

5-puf:presse universitaires français.
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یحظى الاقتصاد باهتمام العدید من الدول باعتباره ركیزة من ركائز بناء الدولة، والتي 

تسعى أغلب الدول إلى ترقیته و تطویره ، وهذا المبتغى لا یتأتّى إلاّ بانتهاج سیاسة اقتصادیة 

ناجعة تسمح بالوصول إلى ذلك المسعى. ولعلّ من أبرز السیاسات المنتهجة خلق أجواء تنافسیة 

بین مختلف الفاعلین الاقتصادیین لما لها من منافع و مكاسب على اقتصاد الدول، وعلى غرارها 

الجزائر التي سعت إلى تكریس مبدأ المنافسة الحرّة كخیار اقتصادي استراتیجي.

و یظهر هذا الخیار من خلال الترسانة القانونیة التي سخّرها المشرع الجزائري من أجل 

في الصناعة والتجارة ذلك سة الحرة، خاصة تكریس المؤسس الدستوري لحریة تكریس مبدأ المناف

، والذي یعتبر كحجر أساس لمبدأ المنافسة 1المعدل و المتمم1996من دستور 37نص المادة 

الحرة.

و علیه فإن انتهاج سیاسة اقتصادیة تنافسیة تستدعي التنظیم و التأطیر في قالب قانوني  

ى وضع قانون خاص بالمنافسة قوامه تنظیم السوق التنافسیة، و هذا القانون حیث عمد المشرع إل

الراّمي إلى حمایة النظام العام التنافسي بالخصوص 2المعدل والمتمم03-03یتمثل في الأمر رقم 

دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقمالجمدستور -1

، معدل و متمم 1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج ر، عدد 1996نوفمبر 28، المصادق علیه في استفتاء 1996

أفریل 14، صادر في 25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2002

، یتضمن تعدیل 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63

.2016مارس 07، صادر في 14الدستور، ج ر،عدد 

،2003جویلیة 20، صادر في 43ر، عدد، یتعلق بالمنافسة،ج 2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03أمر رقم -2

جویلیة 02، صادر في 36، ج ر، عدد 2008جوان 25، المؤرخ في 12-08متمم بموجب القانون رقم معدل و 

، ج ر   2010أوت  18، صادر في 46، ج ر، عدد2010أوت ، 15، مؤرخ في 05-10و بالقانون رقم 2008

  .2010أوت18، صادر في 46، عدد
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و النظام العام الاقتصادي عامة وذلك بشقّیه التنظیمي و الذي یقصد به مجموعة القواعد القانونیة 

ها المشرع لتوجیه الاقتصاد، وشقه الحمائي الذي یهدف  إلى حمایة الاقتصاد الوطني       التي سنّ 

. ویتجلىّ الطابع الحمائي للأمر السالف الذكر من خلال حظر الممارسات 3بما فیه  المستهلك

.4المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة

وهي مجلس المنافسة وذلك من أجل وقد عمد المشرع إلى إنشاء سلطة إداریة مستقلة ألا

القیام بمهمّة ضبط المنافسة في السوق، حیث منح له مجموعة من الصلاحیات أهمّها السلطة 

القمعیة التي من خلالها یضع حدّا للنزاعات التي قد تشوب بین المتعاملین الاقتصادیین في تطبیق 

أحكام قانون المنافسة.

لمجلس المنافسة اختصاصا مانعا في مجال المنافسة غیر أنّ المشرع الجزائري لم یمنح

حیث خوّل هذا الأخیر للقضاء صلاحیة إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة و كذا التعویض عن 

 48و  13الأضرار التي قد  تلحق بالمتعاملین الاقتصادیین و المستهلكین، وذلك بموجب المادتین 

.5المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم 

وهذا بالتالي ما یجسّد الدّور الفعال للقضاء في السّهر على حسن تطبیق قواعد وأحكام 

قانون المنافسة، ضف إلى ذلك أنّ تمتع مجلس المنافسة بالسلطة القمعیة المتمثلة في إصدار 

قرارات إداریة  لابدّ على المشرع أن یخضعها للرقابة القضائیة لضمان مشروعیتها وذلك  باعتبار 

مجلس المنافسة سلطة ذات طابع إداري، إلاّ أنّه ما یمیز هذه الرقابة هو خروجها عن القواعد أنّ 

العامة المعمول بها في النظام القضائي الجزائري فتارة یختص القضاء الإداري في الرقابة على 

الیة قرارات مجلس المنافسة و تارة أخرى یختص القضاء العادي،الأمر الذي دفعنا إلى طرح الإشك

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "تأثیر مبدأ المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العام"، براهمي فضیلة-3

.110، ص 2017، 02عدد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة بجایة، 

مرجع سابق.متمم،معدلیتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03من الأمر رقم 2المادة نظر أ -4

المرجع نفسه.، 03 48و  13المادتین نظر أ_ 5
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إلى أي مدى وفّق المشرع الجزائري فیتحقیق الحمایة القضائیة للمنافسة في السوق على التالیة "

ضوء أحكام قانون المنافسة ؟

للإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم هذا البحث إلى قسمین، أبرزنا في الفصل الأول 

الثاني الرقابة القضائیة على قرارات الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، وفي لفصل

مجلس المنافسة.



الرقابة القضائیة على 

افسةالممارسات المقیدة للمن
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إن تحریر النشاط الاقتصادي و فتح السوق أمام المنافسة، لابد من وضع آلیات لحمایة 

ذلك و  التي من شأنها المساس بمصلحة المستهلك و المؤسسات الاقتصادیة، تیاالمنافسة من السلوكِ 

نها ویظهر ذلك من خلال حظر بعض الممارسات التي من شأ،حفاظا على النظام العام الاقتصادي

المساس بالمنافسة وعرقلتها تحت مسمى الممارسات المقیدة للمنافسة والتي أخضعها المشرع 

بحیث یتمتع القضاء أثناء ممارسته لصلاحیته الرقابیة (المبحث الأول)،الجزائري للرقابة القضائیة 

الثاني).(المبحثوإصلاح الأضرار التي تتسبب فیها تلك الممارسات في إبطال 
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المبحث الأوّل

  ةلمنافسة الخاضعة للرقابة القضائیالممارسات المقیدة ل

تحظر الممارسات المقیدة للمنافسة سواء كانت جماعیة أو فردیة إذا كانت تهدف إلى 

الإخلال بقواعد المنافسة في السوق، فیمكن أن تبرم هذه الممارسات في إطار جماعي عن طریق 

ت المقیدة المؤسسات الاقتصادیة فیما بینها، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقاالتعاون والتنسیق بین 

، أو قد تلجأ المؤسسات الاقتصادیة إلى  القیام (المطلب الأول)ستئثاریةلاللمنافسة والممارسات ا

ف في ف في وضعیة الهیمنة، والتعسّ بتصرفات انفرادیة مقیدة للمنافسة مثلما هو الوضع في التعسّ 

(المطلب الثاني). لتبعیة الاقتصادیة والبیع بأسعار منخفضة تعسّفیا وضعیة ا

الأولالمطلب

الممارسات المتعددة الأطراف المقیدة للمنافسة

كل اتفاق بین المعدل و المتمم 03-03الأمر رقم بموجب الجزائري حظر المشرع 

، كما منع الممارسات الأول)(الفرع مؤسستین أو أكثر مستقلتین بهدف الإخلال بقواعد المنافسة 

ستئثاریة التي تسمح لمؤسسة ما  الاستئثار بممارسة نشاط یدخل  في نطاق قانون المنافسة الا

).(الفرع الثاني

الفرع الأول

ات المقیدة للمنافسةالاتفاق

المعدل والمتمم التي 03-03من الأمررقم 6لقد تمّ حظر هذه الممارسة بموجب المادة 

" تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة تنص على 
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عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

.6.السوق أو في جزء جوهري منها..."

ت و الاتفاقات وهو ما فاقیاما یلاحظ في هذه المادة هو أن المشرع استعمل مصطلحي الات

ق فیه، إذ أن مصطلح الاتفاقیات مجاله أوسع إذ یستعمل في المجال الدولي كاتفاقیات التي وفّ لم ی

م مالمعدل و المت03-03الأمر رقم تبرم بین الدول أو بین أشخاص القانون الدولي،كما أن 

هذا الخطأ.،لذلك على المشرع أن یتدارك مجال تطبیقه على المستوى الوطنيینحصر

وأن یتسبب (أولا)یجب أولا أن یكون هناك اتفاق اتفاقونستنتج من خلال هذه المادة أنّه لحظرأيّ 

،ویشترط أن لایكون الاتفاق ناتج عن تطبیق نص تشریعي (ثانیا)في تقیید المنافسة في السوق 

ثالثا).أوتنظیمي،أومرخص به من طرف مجلس المنافسة (

وجود اتفاق  -ولا أّ 

هو تطابق الإرادة بین مؤسستین أو مجموعة من المؤسسات المتمتعة بالاستقلالیة في الاتفاق

بحیث یسمح ،7التصرف، والقادرة على فرض سلوك معین في السوق، ولا توجد بینهما علاقة التبعیة

.8هذا الاتفاق بتنسیق سلوكهم في سوق معیّنة

شرطین وهما توافق الإرادة بین عدّة وعلیه یمكن القول أنه لتشكیل الاتفاق یجب توفر

).2(، واستقلالیة أطراف الاتفاق)1(مؤسسات

توافق الإرادة-1

ضمنیا أو ینشأ الاتفاق بتطابق الإرادة بین أطرافه، وسواء كان التعبیر عن الإرادة صریحا 

لمدني للكلمة یشكل اتفاقیة بالمعنى االاتفاقولا یهم إن كان ، من شأنه المساس بالمنافسة في السوق

سابق.، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -6
قانون : فرعم لنیل شهادة الدكتوراه في العلو رسالة ، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مختور دلیلة-7

.17، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  تیزي وزو، 
8- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », revue académique de la
recherche juridique,Faculté de Droit et des Sciences politiques, université de bejaia, N°1,2012, p.9.
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، كما أنّه لیس من الضروري أن یكتسي أي شكل قانوني آخر أو أن یكون تعاقدیا وإنّما قد 9أو لا

یكون في صورة ترتیبات ودّیة بین الأطراف المتواطئة، تتمثّل في مجرّد تشاور بسیط أو تبادل 

.10لمعلومات حول أسس الخطة المراد تبنیها

.12تم بین مؤسستین أو أكثریوالذي  11دد الأطراف،وبالتالي فالاتفاق یشترط فیه تع

في  كما أن العیوب التي تشوب إرادتهم، یمكن أن تعفیهم من العقوبة فلا یمكن متابعة طرف

.13لغلط والإكراه والتدلیسكا ذا كانت إرادته خالیة من العیوبالاتفاق إلا إ

استقلالیة أطراف الاتفاق-2

ممارسة جماعیة فإنّه یفترض تعدد المؤسسات والتي تكون بدورها مستقلة تفاقالاباعتبار 

.14عن بعضها البعض

كالاستقلالیة من فالاستقلالیة التي یجب أن تتمتع بها المؤسسة هي الاستقلالیة الاقتصادیة 

.16القانونیةالاستقلالیة ولیس15الجانب المالي وكذا التسییر

لنیل شهادة الدكتوراه علوم في رسالة  ، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، بن یسعد عذراء-9

.79، ص2016: قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، فرعالقانون،
التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة ، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في قوعراب فریزة-10

.4، ص2008، 16
11- LAKLI Nadia, « L’application du droit des ententes aux contrats de distribution exclusive », revue de droit et
de société,Université D’Adrar, N°03, juin 2014, p. 3.

"كل شخص طبیعي أو معنوي ، على أنها المعدل والمتمم03-03الأمر رقم د المشرع تعریف المؤسسة في إذ أور  -12

وعلیه فالمشاركون في الاتفاق أیاكانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد".

یمكن أن یكونوا نقابات مهنیة أو جمعیات أو مؤسسات عمومیة في حال ما إذا مارست نشاطات اقتصادیة في مفهوم 

.79، مرجع سابق، صبن  یسعد عذراء، انظر المعدل و المتمم03-03الأمررقم 
القانون المدني، فالإكراه قد یكون اقتصادیا كقطع العلاقة كما أن الإكراه یختلف في قانون المنافسة عما هو معروف في -13

.84مرجع سابق، ص ،عد عذراءیسبن ، انظر: الاتفاقالتجاریة بسبب عدم انضمام المؤسسة إلى 
لنیل شهادة رسالة ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، كتو محمد الشریف-14

.98، ص2005القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  تیزي وزو، :الدكتوراه في القانون، فرع 
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تقیید الاتفاق للمنافسة-ثانیا

المعدل والمتمم هي 03-03 رقم من الأمر6المادة الاتفاقات المنصوص علیها في 

ممارسة لیست محظورة في حدّ ذاتها، بل تكتسي الطابع المحظور عندما یكون غرض هذه الممارسة  

وهذا ما یعرف بمبدأ الحظر النسبي، إذ یشترط ، 17أویمكن أن تحدث آثارا مقیدة للمنافسة في السوق

.18بأن یؤدي الاتفاق إلى تقیید المنافسة لیتم حظرهالمشرع 

وذلك من خلال اتجاه إرادتهم إلى ، 19فتقیید المنافسة هو الهدف المنشود من أطراف الاتفاق

الإخلال بقواعد المنافسة في السوق، كما أنّه لإدانة هذا الاتفاق لا یشترط أن یدخل هذا الأخیر حیّز 

باعتبار أن 20محظور في حدّ ذاته سواء تحقق هدفه أم لم یتحققالتنفیذ أو أن یتحقق هدفه، فهو 

كل اتفاقیة من شأنها المساس نّ أ، كما 21هذا الأخیرخارج عن إرادة أطرافتفاقالاتحقق هدف 

بالمنافسة یجب حظرها.

یمكن أن یؤدي إلى تقیید المنافسة بالرغم من عدم وجود نیة لدي الأطراف الاتفاقكما أنّ 

أنه لا یجب أن تكون هذه الآثار محققة الوقوع بل یكفي أن تكون محتملة الوقوع. إذ لتحقیق ذلك،

خلال بالمنافسة فإن هوتقیید المنافسة أو كان أثره یؤدي إلى الإالاتفاقوعلیه فإن كان هدف 

-03من الأمر رقم 6المادة یدخل ضمن مجال الحظر المنصوص علیه في الأخیرهذا 

المبرم بین الوكیل والموكل لا یعد اتفاقا مقیدا للمنافسة باعتبار أنّ نشاط الموكل یعتبر امتداد لنشاط الوكیل لاتفاقفا -15

تشكیل مؤسسة واحدة فإنّ هذه المؤسسات ستفقد استقلالیتها الاقتصادیة وأیضا في حالة ما إذا اندمجت مؤسستان أو أكثر ل

.18، مرجع سابق، صمختور دلیلةوكذا حریتها في اتخاذ قرارات منفردة. انظر: 
، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون الأعمال، تواتي محند الشریف-16

.23، ص2006لحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، كلیة ا
17- XAVIER Lucas François, ,L e droit des affaires, PUF, France, 2005, p.88.

لنیل شهادة دكتوراه علوم في رسالة مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري،  ت، آلیاةلعور بدر -18

.21، ص2014الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، : قانون فرعالحقوق،
19- ZENNAKI Dalila, La justification des ententes et des abus de positions dominantes études comparative,
mémoire pour l’obtention du diplôme de magister en Droit, faculté de Droit et Science politique, université
d’Oran, 2013, p25 .

، دار بغدادي للطباعة02-04لقانون او  03-03وفقا للأمر والممارسة التجاریةقانون المنافسةكتو محمد الشریف، -20

.41والنشر والتوزیع ، ص
21- ZENNAKI Dalila, op .cit,p.26.
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استعملت 6المادة لا یجب تحقق الهدف و الأثر المقید للمنافسة معاً، إذ أن المعدل و المتمم، و 03

.:"...عندما تهدف أو یمكن أن تهدف..."حیث تنص"أو" أداة ربط 

آثار  أوالمشرع لم یحدد درجة التأثیر بالمنافسة و الذي یبین ما إذا كان هدف الملاحظ أنّ 

یدخل ضمن مجال الحظر، مما یصعب على السلطات المختصة تقدیر وجود اتفاق الاتفاقهذا 

المتمم و  المعدل 03-03 رقممن الأمر 6المادة ،كما أن صیاغة 22یؤثر على المنافسة من عدمه

"...عندما تهدف أو یمكن باللغة العربیة جاءت مختلفة بنظیرتها الفرنسیة إذ استعمل المشرع عبارة 

»كالآتيجاءت الصیاغة باللغة الفرنسیة أنهاحین فیتهدف..." أن …lorsqu’elle ont pour

objet ou peuvent avoir pour effet… إذ أن المشرع في النص باللغة الفرنسیة أخضع ،«

، الاتفاقأو أثره أما باللغة العربیة أخضعه فقط إلى غرض الاتفاقمجال الحظر إلى الغرض من 

باللغة الفرنسیة كون المشرع الجزائري غالبا ما یقتبس من المشرع فلعل المعنى المقصود هو 

.23الفرنسي

الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر-ثالثا

المعدل 03-03 رقم من الأمر  8و 9المادة أورد المشرع هذه الاستثناءات في نص 

وهي كالتالي:24والمتمم

لتصریح بعدم التدخل ا -1

إذ یعرف 25المعدل والمتمم03-03 رقم الأمرمن 8ورد هذا الاستثناء في نص المادة 

على أنّه ذلك التصریح الذي یسلمه مجلس المنافسة بناءا على طلب المؤسسات المعنیة، في حالة 

لنیل شهادة الماجستیرفي القانون، فرع:قانون الأعمال كلیة ، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة بوحلایس إلهام-22

.11، ص 2005الحقوق، جامعة قسنطینة،
.34، مرجع سابق، صمختور دلیلة-23
، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمررقم -24
بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.، یتعلق 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -25



الممارسات المقیدة للمنافسةالفصل الأول:                                    الرقابة القضائیة على 

12

وذلك ، 727و 6المادة المنصوص علیها في 26عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات

الذي یحدد كیفیات الحصول على التصریح 175-05المرسوم التنفیذي رقم من 2المادة بموجب

.28بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على السوق

الاستثناء الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي-2

المعدل 03-03 رقم  من الأمر9المادة نصّت على هذه الحالة الفقرة الأولى من 

ویندرج هذا الإعفاء القانوني في السلطة المباشرة للمشرع في تنظیم النشاطات الاقتصادیة، 29والمتمم

، وذلك ضمانا للاستقرار التشریعي وكذا تغلیبه للمصلحة الاقتصادیة 30ظروف تستدعیها الضرورةفي

.31العامة على المصلحة الخاصة للمتضرر من الاتفاقات المحظورة

للمنافسة في تحقیق تطور اقتصادي أو تقني أو اجتماعيمساهمة الاتفاق المقید -3

، إذ 32المعدّل والمتمم03-03 رقم من الأمر9المادة نصّت على هذه الحالة الفقرة الثانیة من 

یتم الترخیص بالاتفاقات أو الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابه أنها تؤدي إلى

، جامعة تیزي المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق"،قوسم عماري غالیة-26

.337،ص 2014، 2وزو، عدد
متمم، مرجع سابق.، یتعلق بالمنافسة، معدل و 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 8المادة انظر -27
، یحدد كیفیات الحصول على 2005ماي 12، المؤرخ في 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 2،3،5المواد راجع -28

.2005ماي 18، صادر في 35التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على السوق، ج ر عدد 
.نفسه مرجعال، 03-03أمر  رقم -29
إن تطبیق الاستثناء المتعلق بالنص التشریعي أو التنظیمي المتخذ تطبیقا له یتطلب توفر الشروط التالیة: تحقق مجلس -30

المنافسة من وجود نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له، أن یتأكد مجلس المنافسة من وجود علاقة سببیة بین 

، الاتفاقات المحظورة في قانون نوال براهیميور، انظر في هذا الشأن: المحظالاتفاقالنص التشریعي أو التنظیمي وبین 

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، :المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع 

.58-57،ص ص2004
مجلة الدراسات ، "المتعلق بالمنافسة03/03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر "، دمانة محمّد-31

.57، ص2015، جوان 2العدد  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الأغواط،،القانونیةوالسیاسیة
، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمررقم -32
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سین الشغل، وكذا تعزیز وضعیة المؤسسات تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تح

وتستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو 33الصغیرة والمتوسطة وقدراتها التنافسیة في السوق،

الممارسات التي كانت محل ترخیص من قبل مجلس المنافسة، ویقع عبئ إثبات وجود علاقة سببیة 

فاق المحظور على عاتق المؤسسات التي بین التطور الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي والات

.34تكون طرفا في الاتفاق

الفرع الثاني

الممارسات الاستئثاریة

ستئثاریة من الممارسات المقیدة للمنافسة، وذلك الااعتبر المشرع الجزائري الممارسات 

10المعدل والمتمم.وقد أورد هذه الممارسة ضمن المادة 03-03من الأمر رقم 14المادة بموجب 

" یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحدّ منها أو الإخلال بها :مایليمن نفس الأمر، إذ نصّ على

ویحظر كل عمل و/أو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة 

35"نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر. 

وبالتالي سوف نتطرق إلى تعریف الممارسات الاستئثاریة مع تمییزها عما یشابهها من 

مصطلحات.

ص ،   ،مرجع سابقدمانة محمد:ي أو تحسین الشغل، انظرنلمزید من التفاصیل حول عنصر التطور الاقتصادي أو تق-33

  .62- 60ص 
.63، مرجع سابق، صبراهیمي نوال-34
، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.2003جویلیة 19مؤرخ في ،03- 03رقم أمر-35
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  ةتعریف الممارسات الاستئثاری -لاأوّ 

37استئثاریامهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح لمؤسسة ما حقا 36هي كل عمل أو عقد

بممارسة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات والذي یؤدي إلى عرقلة حرّیة المنافسة أو الحدّ 

منها أو الإخلال بها.

ثانیا: تمییز الممارسات الاستئثاریة عما یشابهها

بتمییزها عن الاتفاقات المقیدة للمنافسة و عقد الامتیاز التجاري و عقود التوزیع الانتقائي.نقمسوف

تمییزها عن الاتفاقات المعرقلة للمنافسة           -1

المعدل والمتمم، نجد أن كلا 03-03من الأمررقم  10و 6المادتین بالرجوع إلى نصي 

الممارستین تشتركان من حیث الطبیعة القانونیة باعتبار أن الاتفاقات قد ترد على شكل ممارسات أو 

ستئثاریة قد ترد على شكل عمل أو عقد، وبالتالي تعتبر لاأعمال مدبرة أو اتفاقات، وأن الممارسات ا

صورة من صور الاتفاقات المقیدة للمنافسة، وكلتا الممارستین محظورتین ومعاقب علیها بموجب 

المعدل والمتمم، أما وجه الاختلاف فإنه یكمن في 03-03 رقم من الأمر 56و 14و 13المواد 

03-03رقم من الأمر9المادة ید من الاستثناءات الواردة في أنّ الاتفاقات المقیدة للمنافسة تستف

.38ستئثاریة فهي محظورة بشكل مطلقالمعدل والمتمم، بینما الممارسات الا

نجد أن هذه الممارسة قد ترد على شكل عمل أو عقد. المعدل و المتمم  03-03رقممن الأمر 10المادة بالرجوع إلى -36

، الآلیات القانونیة لحمایة قابة صوریة:ستئثاریة، أنظرولمزید من التفاصیل حول الأشكال التي ترد علیها الممارسات الا

ص   ،         2017انون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القالمنافسة، 

  . 94-89ص
فمصطلح الاستئثار یعني الحصول على حق أو امتیاز بصفة منفردة مع استبعاد أي مستفید آخر، لمزید من التفاصیل -37

  . 86- 83ص ص المرجع نفسه: قابة صوریة، . انظرالاستئثارحول المقصود بمصطلح
.83-82مرجع سابق، ص ص،لعور بدرة.-38
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ستئثاریة وعقد الامتیاز التجاري    الممارسات الا-2

" العقد الذي بمقتضاه یمنح تاجر یدعى یعرف عقد الامتیاز التجاري على أنّه ذلك: 

المتنازل (الممون) لتاجر آخر یدعى صاحب الامتیاز (الموزع)، الحق في إعادة بیع منتوجاته في 

ن حصریا عند المتنازل" كما 39منطقة إقلیمیة محددة وبالمقابل یلتزم المستفید من الامتیاز بالتموُّ

فسة، أما ستئثاریة إذا ما توفرت فیه شروط تقیید المناأنه یعتبر صورة من صور الممارسات الا

ستئثاریة تكون في نفس مستوى النشاط الاختلاف بینهما فإنّه یكمن في كون الممارسات الا

الاقتصادي كأن یكون بین المنتجین، أما في عقود الامتیاز التجاري فیتم في مستوى نشاط اقتصادي 

یأخذ صورة مختلفین، إذ یتم بین المنتج والموزع، وبالتالي یغیب فیه عنصر التنافس إذ یمكن أن

وهذا الأخیر یمكن أن یؤدي إلى تقیید المنافسة.،40اتفاق

03-03من أمررقم 9المادة إن عقد الامتیاز  التجاري یستفید من الاستثناءات الواردة في 

.41المعدل والمتمم باعتباره عقد یحقق نجاعة اقتصادیة

الممارسات الاستئثاریة وعقود التوزیع الانتقائي _3

أهم الاختلافات بین كلتا الممارستین هي: فبالنسبة للممارسات الاستئثاریة فهي تشمل كل 

یخص فقط المنتوجات ذات القیمةوالتكنولوجیا 42القطاعات الماسة بالمنافسة، بینما التوزیع الانتقائي

اقدین، إذ العالیة، كما أنّها تعد مشروعة عند احترامها خاصة طرق ومعاییر المتخذة لاختیار المتع

، النظام القانوني لعقد الفرنشیز في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، إقجطال فریدة-39

.49، ص2016قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بویرة، فرع:
.86-85، مرجع سابق، صلعور بدرة-40
قانون خاص، فرع :ة القانونیة لعقد الفرانشیز، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، ، الطبیععروسي ساسیة-41

.74، ص2015، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
ثریتم أو أك" العقد الذي یلتزم بموجبه المورد بالتمویل في قطاع محدد لتاجر واحد عرف عقد التوزیع الانتقائي على أنّه: -42

ببیع للموزعاختیارهم حسب معاییر موضوعیة ذات طابع نوعي دون تمییز غیر مبرر، ومن جانب آخر یسمح المورد

.86، مرجع سابق، صلعور بدرةر،. انظ"منتوجات أخرى منافسة لمنتوجاته
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یجب أن یؤدي الانتقاء إلى تحدید مسبق للشركاء الذین یتم التعامل معهم وكذا شكل التوزیع، ویجب 

.43أیضا أن تكون معاییر الانتقاء موضوعیة

المطلب الثاني

الممارسات الأحادیة الطرف المقیّدة للمنافسة

حظّر المشرع الجزائري السلوكیات الانفرادیة المقیّدة للمنافسة والتي تتمثل في التعسف في 

والبیع بأسعار (الفرع الثاني)، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة (الفرع الأول)وضعة الهیمنة 

.)الفرع الثانيمنخفضة تعسفیا (

الفرع الأول

التعسف في وضعیة الهیمنة

إن الحدیث عن التعسف في وضعیة الهیمنة یحتاج إلى تحقق شرطین أساسیین هما: تواجد 

.44(ثانیا)، الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة (أولا)المؤسسة في وضعیة الهیمنة 

تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة-أوّلا

نا التعریف لمعرفة مدى تواجد مؤسسة ما في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، یتحتم علی

بالهیمنة، وكذا تحدید السوق محلّ الهیمنة.

.87، صنفسه، المرجع لعور بدرة-43
44- AREZKI Nabila, contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en
Droit, option : Droit public des affaires, université de Bejaia,2011,p63.
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تعریف الهیمنة -1

03-03 رقم الأمرمنفقرة ج  3المادة لقد أورد المشرع تعریف وضعیة الهیمنة في 

وضعیة الهیمنة: هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من  –" ج كما یلي: 45المعدل والمتمم

السوق المعنى من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه الحصول على مركزقوّة اقتصادیة في 

"....وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حدّ معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها

السوق محل الهیمنة-2

46المعدل والمتمم03-03 رقم  من الأمرفقرة ب  3المادة أورد المشرع تعریف السوق في 

السوق: كل سوق للسلع والخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة  -" بحیث تنصّ على: 

وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال 

...الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعینة

".

عریف الذي جاء به المشرع في هذا الأمر، یشترط في هیمنة مؤسسة على السوق أن لا تفحسب ال

في  من وجهة نظر المستهلك توفّرها مؤسسات أخرى متواجدة47یتوافر فیها سلع أو خدمات بدیلة

، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق.2003جویلیة 19،مؤرخ في 03-03 رقم أمر-45
، المرجع نفسه.03-03 رقم أمر-46
خلال الإعتماد على یتم تقدیرما إذا كانت السلع أو خدمات یتوفر فیها عنصر الاستبدال من وجهة نظر المستهلك من -47

كیفیة، وذلك من خلال دراسة خصائص وممیزات المنتوجات والاستعمال الموجّه من قبل المستهلك، إذ اعتبرت وجهة نظر 

وبیة في إحدى القضایا المطروحة أمامه، أنه تختلف سوق الموز عن سوق الفواكه الأخرى نظرا محكمة عدل المجموعة الأور 

لعدم اتجاه المستهلكین الراغبین في الموز إلى سوق الفواكه الأخرى، وهذا ما یثبت عدم وجود معیار الاستبدال. أما من وجهة 

إذ یشكل مرونة الأسعار واختلافها معیارا مهما في تحدید سوق  نظر كمیة فإنّه یتمثل في تقدیر الأسعار ومرونتها واختلافها 

أخرى دلیل على عدم تواجدها في منتجاتالمنتوجات أو الخدمات،لأنّ غیاب اختلاف أسعار المنتوجات معینة مقارنة بأسعار 

شروط حظر وضعیة الهیمنة في ، "ادیةن لاكلينفس السوق، وبالتالي عدم قابلیتها للاستبدال فیما بینها. انظر في هذا الشأن: 

، جانفي 09العدد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة،، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون المنافسة الجزائري"، 

.14،15، ص2018
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، وكذا التحدید الجغرافي للسوق الذي یعتبر على أنه المنطقة التي تمارس المؤسسة48نفس السوق

.49نشاطاتها فیه، من بیع المنتوجات وتقدیم الخدمات

الاستغلال التعسفي لوضعیة الھیمنة-ثانیا

یجب الإشارة أولا إلى أن وضعیة الھیمنة لیست محظورة بحد ذاتھا، بل یشترط لإدانة 

.50سلوك یؤدي إلى تقیید المنافسةمؤسسة مھیمنة على السوق أي یصدر منھا 

الممارسات ة في وضعیة الھیمنة ومساس الممارسات التعسفیوعلیھ سنتناول 

  بالمنافسة.ةالتعسفی

الممارسات التعسفیة في وضعیة الهیمنة-1

مجموعة من الممارسات  ىعل والمتممالمعدل 03-03الأمر رقم من 7نصت المادة 

التعسفیة الناتجة عنوضعیة الهیمنة وتتمثل في:

ممارسة النشاطات التجاریة.الحد من الدخول في سوق أوفي -

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني.-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین.-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار  -

ولانخفاضها.

الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه -

المنافسة.

مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،       فرع: ،كحال سلمى-48

.71، ص2009قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 
قانون مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة  لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع :، جلال مسعد-49

.32، ص2012الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: تحولات خمایلیة سمیر-50

.52، ص2013دولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

.51العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

هي  المعدل والمتمم03-03من الأمر 7وما یلفت الانتباه أن الممارسات الواردة في المادة 

من نفس الأمر، التي ذكرت بعض النماذج عن الاتفاقات المقیدة 6نفسها الواردة في المادة 

، كما أن المشرع أدرج اقتسام الأسواق و مصادر التموین ضمن صور الممارسات 52للمنافسة

التعسفیة في وضعیة الهیمنة و هو ما لا یصح، إذ أن هذه الممارسة تستوجب اتفاق بین الأطراف 

المعنیة باعتبار أن التعسف في وضعیة الهیمنة هي ممارسة فردیة تقوم بها مؤسسة دون الحاجة إلى 

مؤسسات أخرى.

المساس بالمنافسة-2

فلحظر التعسف في وضعیة الھیمنة یجب أن تتواجد المؤسسة في وضعیة الھیمنة، وأن 

، وبذلك یتعین البحث إذا كان یؤدي إلى تقیید المنافسة53یكون ھناك استغلال تعسفي لھذه الھیمنة

كما یستبعد الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة إذا كان من شأنه 54هدفها أو أثرها مقیّد للمنافسة،

تحقیق تقدم تقني أو اقتصادي أو اجتماعي، أو أن آثار هذه الممارسة لا تستدعي تدخل مجلس 

55المنافسة.

بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.، یتعلق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -51
، دار هومة للطباعة والنشر الطبعة الثانیة، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، تبروسي محمد-52

.251، ص2015والتوزیعالجزائر، 
جامعة الجزائر في الحقوق، فرع: قانون الأعمال،، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرقابة صوریة-53

  .140ص2001
.49، المرجع السابق، ص04/02والقانون 03/03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف-54
، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع 2003جویلیة 19،مؤرخ في 03-03 رقممن الأمر  9و8المادتین انظر -55

سابق.
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ي ممارسة تقوم بها المؤسسات عكس وتجدر الإشارة أنّ التعسف في وضعیة الهیمنة ه

الاتفاقات المحظورة التي یمكن أن تمارس من قبل الجمعیات والتجمعات المهنیة عند قیامها بممارسة 

.56نشاط اقتصادي

الاستغلالو نشیر إلى أن هناك فراغ قانوني فیما یتعلق بالمعاییر التي تبین مدى تحقق 

مجال واسع لمجلس المنافسة لتقدیر وجود عنصر التعسفي لوضعیة الهیمنة من عدمه مما ترك

الذي یحدد المقاییس التي تبین أن 314-2000التعسف، وذلك بعد إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة و الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة بموجب 

في الأمر السالف  رادهایبإالمشرع أن یقوم ، وكان الأجدر على03-03من الأمر رقم 73المادة 

.57الذكر

الفرع الثاني

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

03-03الأمررقم لقد قام المشرع بحظر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة بموجب 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في :منه التي تنص على11، وذلك في المادة 58المعدل والمتمم

استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد 

المنافسة.

یتمثّل هذا التعسف على الخصوص في:

رفض البیع بدون مبرر شرعي،-

البیع المتلازم أو التمییزي،-

56- AREZKI Nabila, contentieux de la concurrence, Op.Cit, p.63.
.98، صسابقمرجع،براهمي فضیلة-57
، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -58
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البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،-

البیع بسعر أدنى،الإلزام بإعادة -

قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،-

.كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق"-

وعلیه من أجل حظر هذه الممارسة المقیدة للمنافسة، لابد من تواجد المؤسسة في وضعیة 

.(ثانیا)، والاستغلال التعسفي هذه الوضعیة (أولا)التبعیة 

وجود حالة التبعیة  -أولا

سوف نعرف أولا حالة التبعیة الاقتصادیة، وكذا المعاییر المعتمدة لتقدیرها.

تعریف التبعیة الاقتصادیة-1

 - د على النحو التالي:" 59المعدل والمتمم03-03فقرة د من الأمر رقم 3عرّفتها المادة 

وضعیةالتبعیة الاقتصادیة: هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حلّ بدیل مقارن 

إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو 

مموّنا...".

الة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یشترط وجود علاقة تعاقدیة للقول بأن المؤسسة في ح

مصطلح 60المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 3المادة تبعیة اقتصادیة،إذ استعمل المشرع في 

التعاقد العلاقة التجاریة، كما أخذ بمعیار غیاب الحل البدیل لأحد الشركاء إذا ما أراد أن یرفض

  هبالشروط التي فرضت علی

مرجع سابق.معدل و متمم،، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -59
.سابقرجع،م، یتعلق بالمنافسة،معدل و متتـ2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03أمر رقم -60
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معاییر قیام حالة التبعیة الاقتصادیة-2

:وذلك یكون كالآتي

: وذلك بالنظر إلى شهرة العلامة التجاریة، أي أن استمرار تبعیة الموزع اتجاه المموناییرمع-

الموزع في نشاطه معتمد بالدرجة الأولى على المواد التي یتولى توزیعهاوالتي تحمل علامة 

عمال الذي یحققه الممون، وبالنظر أیضا إلى حصّة السوق التي یحوزها الممون، وكذا رقم الأ

.61الموزع مع الممون وغیاب منتجات بدیلة في السوق

: ویكون ذلك من خلال حصّة الموزع في رقم أعمال الممون، ر  تبعیة الممون للموزعییمعا-

بالنظر وكذا أهمیة الموزع في تسویق منتوجات الممون عبر الأسواق، غیاب حلّ بدیل مقارن وذلك 

.62مدى تمتع الممون بمنافذ بدیلة لتسویق و عرض منتوجاته ىإل

الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة-ثانیا

، نجد أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة هي ممارسة 03-03الأمررقم من11بالعودة للمادة 

مشروعة، بل المحظور هو الاستغلال التعسفي لهذه الوضعیة.

هو فرض شروط على المتعاقد لو كان له حلّ بدیل لما كان لیقبل فالاستغلال التعسفي

.63بها

وكذا تأثیرها على المنافسة في )1(وبالتالي سنستعرض الممارسات المشكلة للتعسف

.)2(السوق

: فرع لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانونرسالة ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود-61

.39، ص2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
.40، صنفسهمرجع  ال، منصور داود-62
.116، صمرجع سابق، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، قابة صوریة-63
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الممارسات المشكلة للتعسف-1

، والتي جاءت على المعدل والمتمم03-03الأمررقم من11ذكرها المشرع في المادة 

.64المثالسبیل 

ومن الممارسات المشكلة للتعسف نذكر تلك المتعلقة بالأسعار، كالتزام بإعادة البیع بسعر 

أدنى، وتلك المتعلقة بشروط البیع ، إذا كانت عملیة الشراء مقرونة باقتناء كمیة دنیا، وكذا البیع 

التمییزي.

الاقتصادیین تأخذ صورة أما بالنسبة للممارسات المتعلقة بالعلاقات التجاریة مع الأعوان 

كذلك قطع العلاقة التجاریة مع المتعامل بمجرد رفضھ الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، و

.65رفض البیع بدون مبرر شرعي

مساس التعسف بقواعد المنافسة-2

إن وضعیة التبعیة الاقتصادیة لیست محظورة في حدّ ذاتها، إلا إذا اقترنت تلك التبعیة بعنصر 

66وأدى هذا الأخیر إلى تقیید المنافسة.التعسف 

: " یحظر ، التي نصّت على67المعدل والمتمم03-03من الأمررقم 11المادة وهذا ما جاءت به 

على كل مؤسسة التعسف في استغلالوضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا 

.كان ذلك یخلّ بقواعد المنافسة..."

.80،مرجع سابق، صكحال سلمى-64
، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرّة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع:المسؤولیة المهنیة زوبیرأرزقي-65

.106، ص2011وم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعل
لنیل شهادة رسالة نة بین التشریعین الجزائري والفرنسي، ر ، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة دراسة مقامخانشة أمنة-66

  . 173ص،2017، 1: قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة باتنةفرعدكتوراه في الحقوق،
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استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة والذي یؤدي بدوره إلى الإخلال وعلیه فإن التعسف في 

بقواعد المنافسة في السوق هو المعیار الوحید المعتمد من أجل حظر هذه الممارسة، حیث أن عدم 

68التوازن في العلاقات ما بین الأعوان الاقتصادیین لا یكفي لوحده لتشكیل ممارسة مقیّدة للمنافسة

.69تقیید المنافسة وحتى وإن وجد التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةما لم یؤدي إلى 

الفرع الثالث

البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

، 70المعدل والمتمم 03-03 رقملأمر لقد تمّ حظر هذه الممارسة من قبل المشرع من خلال ا

.(ثانیا)، وما هي شروط حظرها؟ (أولا)وعلیه نتساءل ما معنى البیع بأسعار مخفّضة تعسّفیا؟ 

معنى البیع بأسعار مخفّضة تعسفیا -أولا

البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي هو ذلك البیع الذي تعرض فیه المؤسسة أو تبیع منتوج 

للمستهلكین بسعر یقل عن سعر تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق والتي تهدف أو یمكن أن تؤدي 

.71من الدخول إلى السوقمنتجاتهالة إلى إزاحة مؤسسة أو عرق

،یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق.2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -67
.80، مرجع سابق، صزوبیرأرزقي-68
یكمن الاختلاف بین وضعیة التبعیة الاقتصادیة عن وضعیة الهیمنة في كون أن المؤسسة التي تتواجد في وضعیة -69

ضعیة التبعیة الاقتصادیة، فإن المؤسسة المتبوعة تمارس نفوذ الهیمنة تكون محتكرة للسوق ككل أوجزء جوهري منه، أما و 

المركز القانوني ، فضیلةبراهميعلى المؤسسة المتابعة لها فقط نظرا لتمتعها بقوّة اقتصادیة تمكنها من التأثیر علیها.انظر: 

  .  91ص مرجع سابق،08/12و القانون رقم 03/03لمجلس المنافسة بین الأمر رقم 
.، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم-70

یشكل البیع بأسعار مخفضة تعسفیا تهدیدا على الفعالیة الاقتصادیة إذ یمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى إزاحة -71

المؤسسات والمنتوجات المنافسة من السوق، وكذا المساس بمصالح المستهلك، لأنه بمجرد هیمنة المؤسسة على السوق سوف 

، البیع بأسعار مخفضة تعسفیا، أعمال الملتقى ت منصور كمالأیتفرض أسعارا وفق ما یخدم مصالحها. أنظر في ذلك: 

.136، ص2009نوفمبر 18-17، أیام جامعة بجایةالوطني " المنافسة وحمایة المستهلك، 
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كما أن هذه الممارسة لا یشترط فیها أن تكون المؤسسة في وضعیة هیمنة على السوق، لكن 

في الواقع لا یمكن للمؤسسة أن تمارس أسعارا بشكل تعسفي إلا إذا امتلكت قوّة اقتصادیة تمكنها من 

.72فرض تلك الأسعار

ضة تعسفیاشروط حظر البیع بأسعار مخف-ثانیا

، 73من أجل حظر البیع بأسعار مخفضة تعسفیا یجب تحقق ثلاث شروط مجتمعة معا

والمتمثل في:المعدل والمتمم03-03من الأمررقم 12وذكرها المشرع في نص المادة 

أن یكون البیع موجها للمستهلك-1

أو ممارسة یحظر عرض الأسعارالسالف الذكر" 74من الأمر12المادة إذ جاء في نص 

أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین... ".

كل شخص طبیعي فالبیع یجب أن یكون موجها للمستهلك النهائي، والذي یعرف على أنه: " 

أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجّهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة 

.75"حیوان متكفل بهحاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو 

وبالتالي فمجال البیوع محدد في ثلاث حالات، وهي: " العروض والبیوع الموجهة مباشرة من 

المنتج إلى المستهلك، العروض والبیوع الموجهة من موزع إلى مستهلك قام بتحویل السلعة بعد 

.92مرجع سابق، ص،08/12و القانون رقم 03/03المركز القاني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ، براهمي فضیلة-72
.137مرجع سابق، صأیت منصور كمال،-73
.، یتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، مرجع سابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -74

صادر ، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر، عدد 2009فبرایر 25مؤرخ في ، 03-09قانون رقم -75

.2009مارس08في
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لتسجیلات شرائها، العروض والبیوع الموجهة من موزع أشرطة أو أقراص مضغوطة المتضمنة ا

.76الصوتیة"

ممارسة أو عرض أسعار مخفضة تعسفیا-2

، إذ من خلاله یتم جذب أكبر 77یعتبر السعر أحد العناصر الأساسیة المشكلة للعبة التنافسیة

وبالتالي فالمشرع لم یقم بحظر هذه الممارسة، بل اشترط توفر عنصر ،78عدد ممكن من المستهلكین

التي تنص على:" 80المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 12وذلك بموجب المادة 79التعسف

."یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي...

إذ یتم تكییف ما إذا كان السعر المعروض مخفض بشكل تعسفي بالنظر أو بمقارنة السعر 

.81المعروض للبیع مع تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق

أن المشرع قد وسع من نطاق الحظر لیمتد إلى محاولة البیع بأسعار تجدر الإشارة إلى

مخفضة، ولیس فقط مجرد البیع، بمعنى أنه إذا قامت المؤسسة بعرض أسعار مخفضة تعسفیا 

.82سیكون سببا بأن تكون محلّ متابعة

-92مرجع السابقص،08/12و القانون رقم 03/03المنافسة بین الأمر رقم المركز القانوني لمجلس ، براهمي فضیلة-76

93.
.176سابق، صمرجع، مخانشة أمنة-77
، أعمال الملتقى الوطني المنافسة "تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلك"، ناصري نبیل-78

.148، ص2009مبر نوف18-17، أیام جامعة بجایةوحمایة المستهلك، 
.138سابق، ص مرجع ، أیت منصور كمال-79
، یتعلق بالمنافسة،  مرجع سابق.2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -80
.138سابق، ص رجع م، أیت منصور كمال-81
.82مرجع سابق، ص، كحال سلمى-82
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عرقلة المنافسة في السوق-3

" ... إذا كانت هذه ه على أنّ 83المعدل والمتمم03-03من الأمررقم 12تنص المادة 

العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتهامن 

الدخول إلى السوق."

إذ اشترط المشرع أن تهدف العملیة أو یمكن أن تؤدي إلى عرقلة المنافسة من خلال إبعاد 

ا وسع من نطاق الحظر من خلال كم84مؤسسة، أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق،

.85" لیشمل السلع والخدمات" منتوجاتهااستعماله لمصطلح 

حیث أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمؤسسات الأخرى ،باعتبار أنها في 

وضعیة لا یمكن لها بیع منتجاتها بثمن أقل من سعر تكلفتها الحقیقي،لأنها لا تستطیع أن تتحمل 

التي ستلحق بها من جراء هذه الممارسة، وبالتالي ستنفرد المؤسسات التي تبنت هذه الخسائر 

الممارسة بالسوق، وتتولى فرض أسعارها في مواجهة المؤسسات الأخرى مما یؤدي إلى تقیید 

.86والإخلال بالمنافسة في السوق

، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق.2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03أمر رقم -83
.138سابق، ص ، مرجع أیت منصور كمال-84
" كل سلعة أوخدمة المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش المنتوج على أنه03-09من القانون رقم 3لمادة عرفت ا -85

یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا".
.107، مرجع سابق، صزوبیرأرزقي-86
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المبحث الثاني

صلاحیات القضاء في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة.

لحصري في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة، الا یعتبر مجلس المنافسة صاحب الاختصاص 

فقد خول المشرع الجزائري للقضاء صلاحیة ردع الممارسات المقیدة للمنافسة،إذ یعتبر القضاء 

صاحب الاختصاص في إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة.

جهات القضائیة المختصة، بشرط أن لا تكون ولمن له مصلحة التمسك بهذا البطلان أمام ال

الممارسات المقیدة للمنافسة مرخصة بموجب نص تشریعي أو تنظیمي أو من طرف مجلس المنافسة 

)، إلى جانب اختصاص القضاء في إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة فإنه صاحب المطلب الأول(

تلك الممارسات، فیمكن للمتضررین طلب الولایة العامة في التعویض عن الأضرار التي تحدثها 

).المطلب الثانيالتعویض لإصلاح الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات المحظورة (

المطلب الأول

إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة.

تثنى من الحظر ، ویس(الفرع الأول)تعتبر الممارسات المقیدة للمنافسة باطلة بقوة القانون 

، إلا )الفرع الثالثولمن له مصلحة التمسك بهذا البطلان()، الفرع الثاني(المرخصةالممارسات 

أن القاضي باعتباره غیر خبیر في المجال الاقتصادي فإنه یصعب علیه الفصل في قضایا المنافسة 

.)الفرع الرابعذات الخصوصیة الاقتصادیة (
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الفرع الأول

الممارسات المقیدة للمنافسةالجهة القضائیة المختصة بإبطال 

یختص القضاء العادي في إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة في العقود المدنیة 

، أما القضاء الإداري فیختص بإبطال العقود الإداریة المتعلقة بالصفقات العمومیة )أولا(والتجاریة

صادیة أو عند تواطؤ عندما یكون هناك تحایل على الصفقة العمومیة من طرف المؤسسات الاقت

.)ثانیا(الإدارة مع أحد المؤسسات في الصفقة العمومیة

مجال إختصاص القضاء العادي -أولا

9و 8الاخلال بأحكام المعدل والمتمم على:"دون 03-03من الأمر رقم 13تنص المادة 

من هذا الأمر یبطل كل إلتزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات 

.87"أعلاه 12و 11و  10و  7و  6لمحظورةبموجب المواد ا

تعتبر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة باطلة بقوة القانون، و یختص القضاء العادي في إبطال 

العقود المدنیة و التجاریة عن الممارسات المحظورة.

مجال اختصاص القضاء الإداري -ثانیا

المعدل والمتمم على خضوع الصفقات العمومیة 03-03الأمر رقمالمادة الثانیة منأكدت 

.88لمبدأ المنافسة

ص القضاء الإداري في إبطال العقود التي تبرمها الإدارة في مجال الصفقات تحیث یخ

.89العمومیة عندما تكون المنافسة مصطنعة من طرف المتعهدین

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في، 03-03الأمر رقم -87

المرجع نفسه.، 2المادة نظر أ-88
.126، مرجع سابق، صتواتي محند الشریف-89
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المنافسة، وذلك باحترام یقع على الإدارة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة خلق أجواء 

مجموعة من الإجراءات من بینها إجراء الإعلان، وكذلك إیراد جمیع البیانات المتعلقة بموضوع 

الصفقة وفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسین ومنح الوقت الكافي لتقدیم العروض.

افسة ولمن له في حالة تواطؤ الإدارة مع أحد المترشحین فإنه یعتبر إخلال بقواعد المن

.90مصلحة التمسك بهذا البطلان أمام الجهة الإداریة المختصة

مبدأ المنافسة  الإدارةالاستعجالي إذا ما خالفت  الإداريإذ یمكن للطاعن اللجوء أمام القضاء 

وهذا ما یستنتج من 92ما قبل التعاقديبالاستعجال، وهو ما یعرف 91في إبرام الصفقات العمومیة

الإداریة"یجوزإخطار المحكمة في فقرتها الثالثة 93من ق ا م و ا946المادةنص خلال العودة ل

أي أن الدعوى الاستعجالیة ترفع قبل إبرام العقد، لكن یمكن رفعها حتى بعد إبرام قبل إبرام العقد"

حتى  ةستعجالیاالعقد، إذ منحت المادة السالفة الذكر لممثل الدولة على مستوى الولایة رفع دعوى 

بعد إبرام العقد و ذلك إذا ابرم العقد أو سیبرم من قبل جماعة محلیة أو مؤسسة عمومیة محلیة.

، مذكرة لنیل 15/247،ا لرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي محمد أمین،یم كأعراب ح-90

.85، ص2016قانون عام للأعمال ، جامعة بجایة، :شهادة الماستر في القانون، فرع 
للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة ، "المعنوي العامللشخصتأثیر مبدأ المنافسة على الحریة التعاقدیة "، براهمي فضیلة-91

  .117.ص2017 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،02عدد
قضائي تحفظي مستعجل خاص الهدفإجراء:"على النحو التاليالدعوة الاستعجالیة ما قبل التعاقديإذ یمكن تعریف-92

منه حمایة قواعد العلانیة و المنافسة بشكل فعال قبل إبرام الصفقة العمومیة، وذلك عن طریق إعطاء القاضي سلطات 

و لمزید حول شروط رفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقديالقضائیة الاستعجالیة العامة"الإجراءاتواسعة غیر مألوفة في 

  .122- 118ص ص انظر، المرجع نفسه،فیهاأیضا سلطات القاضي 
،صادر 21، ج ر،عددالإداریةالمدنیة و الإجراءات، یتضمن قانون 2008فیفري25، مؤرخ في09-08قانون رقم -93

.2008أفریل  23في 
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الفرع الثاني

الأشخاص المخولة لها برفع دعوى البطلان

یتمثل الأشخاص المخولین لهم قانونا برفع دعوى البطلان، أحد أطراف الاتفاق أو الالتزام أو 

(رابعا).،أو جمعیات حمایة المستهلك (ثالثا))،أومجلس المنافسة (ثانیا، أوالغیر (أولا)الشرط التعاقدي

أحد أطراف الاتفاق أو الالتزام أو الشرط التعاقدي-أولا 

یحق لكل طرف في الاتفاق أو الالتزام أو الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم بهوعادة 

.94الممارسات المقیدة للمنافسةما یكون المدعي هي المؤسسة المتضررة من 

الممارسات المقیدة للمنافسة نالمتضرر مالغیر -ثانیا

كل شخص متضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة وإن لم یكن طرفا في إبرام العقد أن 

.95یتمسك بهذا البطلان

مجلس المنافسة -ثالثا

للمنافسة أمام الجهة القضائیة یمكن لمجلس المنافسة رفع دعوى لإبطال الممارسات المقیدة 

.96المختصة، بما أنه مسؤول عن حمایة المنافسة في السوق

:، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون فرعدحوش صافیة،دبش سمیرة-94

.14، ص2016قانون عام للأعمال، جامعة بجایة، 
دور القضاء في تسویة منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانونفرع : ،سامتعزوزةإب,،مریملحرث بوا-95

.70، ص2017قانون خاص للأعمال، جامعة جیجل،
قانون :مذكرة لنیل  شهادة الماستر في الحقوق، فرع،  الحمایة القضائیة للمنافسة، كولاي محند الشریف،تونسي لونیس -96

.20، ص2012عام للأعمال، جامعة بجایة، 
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جمعیات حمایة المستهلك-رابعا

لقد أقر المشرع لجمعیات حمایة المستهلك إمكانیة اللجوء إلى القضاء، وذلك من أجل طلب 

.97الجهات القضائیة المختصةإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة التي تضر بالمستهلكین أمام 

ولقد اھتم قانون المنافسة بحمایة المستھلك باعتباره جزء مھم من النظام العام 

.98يدالاقتصا

الفرع الثالث

مجال تطبیق البطلان

، إلا مااستثناه القانون (أولا)تختص الجهات القضائیة في إبطال جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة 

.)ثانیا(صراحة أو نص تنظیمي أو منح الترخیص من طرف مجلس المنافسة 

شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة   -أولا

المتعلق بالمنافسة على ما یلي: 99المعدل والمتمم03-03 رقم من الأمر14المادة تنص 

."ممارسات مقیدة للمنافسة 11و 8و 7و 6المواد تعتبر الممارسات المنصوص علیها في "

وفق هذه المادة فإن كل التصرفات المقیدة للمنافسة باطلة بقوة القانون بشرط أن لا تكون 

.100من هذا القانون9و 8بموجب المادتین مرخصة 

یمكن للاتفاق المقید للمنافسة  أن یكون باطل بصفة كلیة أو جزئیة فیلجأ القاضي لإعمال 

ة مدى جوهریة البند المتنازع علیه في إبرام العقد، إذا كانت الشروط المقیدة للمنافسة هو الدافع نظری

.71، مرجع سابق ، صبتسامإعزوز ، بوا لحرث مریم -97
98-MARIE Rigal, L a protection du consommateur par le droit de la concurrence, mémoire pour l’obtention
dudiplôme de master, en droit, option : droit consommateur et concurrence, Montpellier, 2011, p98 .

لمنافسة، مرجع سابق .، یتعلق با2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 14المادة انظر -99
  .  64ص مرجع سابق،، عزوزةإبتسام، لحرث مریم ابو -100
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لإبرام العقد ففي هذه الحالة یترتب علیه بطلان كل الاتفاق، أما إذا كان البند المتنازع علیه لیس 

.101یبقى العقد صحیحاجوهریا ولیس الدافع لإبرام العقد،  فیبطل البند المخالف لقواعد المنافسة و 

من البطلانالمستثناةالممارسات -ثانیا

" یمكن أن المتعلق بالمنافسة 102المعدل والمتمم03-03من الأمررقم 8المادة تنص 

یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، 

أعلاه لا  7و 6ممارسة كما هي محددة في المادتین و أأن اتفاقا او عملا مدبرا أو اتفاقیة 

تستدعي تدخله.

"تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم.

أعلاه الاتفاقات  7و 6لا تخضع لأحكام المادتین ":من نفس الأمر09المادة وتضیف

."اتخذت تطبیقا لهوالممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي

یرخص بالاتفاقیات أو الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح المؤسسات الصغیرة 

و والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق. لا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات أ

.103الممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

یمكن للمؤسسات المعنیة بالممارسات المقیدة من قانون المنافسة8لمادة وفقا لنص ا

للممارسات المنصوص علیها بالنسبةمجلس المنافسة، ذلك  إلىللمنافسة أن تقدم طلب عدم التدخل 

.104من قانون المنافسة 7و 6المادتین في 

، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع موساوي ظریفة-101

.11، ص2011قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة تیزي وزو، :
.، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03الأمر رقم -102

.،المرجع نفسه9المادة انظر -103
104-BENREZKI Youghourta, CHABANE Chaouh Karim, la répression des pratiques restrictives de la
concurrence, mémoire pour l’obtention de diplôme de master en droit, option : droit public des
affaires,universitéde Bejaia, 2016, p 33.
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كما استثنى المشرع الجزائري من حظر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة والتعسف في وضعیة 

.105مجلس المنافسةقبل منالمرخصةالهیمنة الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو 

الفرع الرابع

إشكالیة إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف القضاء

القضاء لیس مختص في المجال الاقتصادي ولا یملك نفس الإمكانیات التي تؤهله لإثبات  إن

الممارسات المقیدة للمنافسة مقارنة بمجلس المنافسة، فإنه یجد صعوبة في الفصل في القضایا 

، لتجاوز إشكالیة إثبات الممارسات المقیدة فقد اقترحنا )أولا(المطروحة أمامه في مجال المنافسة 

)ثانیا(لحلول التي تمكن القضاء من تجاوز الصعوبات في ردع الممارسات المقیدة للمنافسةا

الإثبات بعبءإرهاق المدعي -أولا

106"البینة على من ادعىالقاعدة العامة المعمول بھا في دعاوى البطلان ھي " 

ھذا علیھ یقع عبئ إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف المدعي، فعلىو

أن الممارسات الصادرة عن المؤسسة الاقتصادیة ھي  على  إقامة البرھان والدلیلالأخیر

من الأمور الصعبة باعتبارھا مسائل تعتبرھذه الممارساتفإثباتممارسات مقیدة للمنافسة، 

إذ أن مجلس المنافسة في كثیر من الأحیان ذات طابع اقتصادي تتمیز بنوع من الخصوصیة

ة في إثبات وجود تلك الممارسات ناھیك عن المدعي.یجد صعوب

كما یظهر للمدعي إشكالیة في إثبات أن الممارسات المقیدة للمنافسة محظورة باعتبار أن 

هناك ممارسات مرخص بها بموجب نص تشریعي أو تنظیمي أو التي تكون محل ترخیص من 

.107طرف مجلس المنافسة

مرجع سابق الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقانة بالقانون الفرنسي،، كتو محند الشریف-105

.144ص
.25، مرجع سابق، صدحوش صافیة، دبش سمیرة-106
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "المدنیة على الممارسات المقیّدة للمنافسةإشكالیة تطبیق الجزاءات "، إملول ریمة-107

.234، ص2017، 02عدد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،
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إشكالیة الإثباتالحلول المقترحة لمواجهة -ثانیا

بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الباب الرابع المتعلق بوسائل الإثبات هناك 

مجموعة من القواعد القانونیة یمكن اعتمادها في مجال الإثبات. 

یجب على ما یلي: " 108من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة70المادة حیث تنص 

سندات والوثائق التي یقدمها كل طرف دعما لادعائه إلى الخصم الآخرولو لم إبلاغ الأوراق وال

.یطلبها

لا یشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة 

الأولى، غیر أنه یجوز لكل طرف طلبها."

مة الأدلة على إن إطلاع أطراف القضیة على أوراق وسندات ووثائق الخصم من شأنه إقا

.109الطرف الخصم

كما یمكن للقاضي أن یأمر باستخراج أي نسخة رسمیة أو عقد عرفي أو أي وثیقة محجوزة 

.110لدى الغیر بناء على طلب الخصوم

كما یمكن إجراء التحقیق قبل مباشرة الدعوى، وذلك بهدف إقامة الدلیل والاحتفاظ به 

من قانون الإجراءات 77وهذا ما أكدته المادة مستقبلا، وذلك بناء على طلب من له مصلحة، 

.111المدنیة والإداریة

یمكن المدعي اللجوء مباشرة إلى مجلس المنافسة الذي یملك وسائل تقنیة ومادیة فعالة 

للبحث عن أدلة الإثبات، وإذا صدر قرار الإدانة من طرف مجلس المنافسة فإن المدعي یلجأ إلى 

.112صة لطلب إبطال التصرف المقید للمنافسةالجهات القضائیة المخت

.مرجع سابق.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -108
المرجع نفسه.،70المادة -109
.المرجع نفسه،71انظر المادة -110
.152، ص2011، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر، سنقوقة سائح-111
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المطلب الثاني

التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة

یختص القضاء في إصلاح الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة بشرط قیام مسؤولیة 

، ویحق للأشخاص المخولین لهم قانونا طلب التعویض (الفرع الأول)المؤسسة الاقتصادیة 

، إلا أنه یواجه القضاء إشكالیة تقدیر التعویض بسبب أن (الفرع الثاني)والتأسیس كطرف مدني 

عقید وهو ما دفعنا إلى تالممارسات المقیدة للمنافسة ذات خصوصیة اقتصادیة تتمیز بنوع من ال

.)الفرع الثالث(ضییر التعو البحث عن الحلول لمواجهة إشكالیة تقد

الفرع الأول

شروط قیام دعوى التعویض

ویشترط لقیام دعوى التعویض أن (أولا)یعتبر الخطأ الركن الأول لقیام دعوى التعویض 

ویجب قیام العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر أي أن الضرر (ثانیا)یؤدي الخطأ إلى إحداث ضرر 

.(ثالثا)ناتج عن الخطأ ولیس لأسباب أخرى 

الخطأ  -أولا

أول شرط لقیام دعوى التعویض هو وجود الخطأ، فهنا الخطأ قائم على أساس المسؤولیة 

أي إخلال الشخص التقصیریة ، إذ یعرف الفقه الخطأ التقصیري على أنه إخلال بالتزام قانوني،

بالتزام الیقظة والتفطن؛ أو بمعنى آخر الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك 

هذا الشخص لهذا الانحراف، وبالتالي الخطأ یقوم على عنصرین، العنصر الأول مادي هو 

.13،  مرجع سابق، صتونسي لونیس، كولاي محند الشریف-112
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یكون الشخص للسلوك الذي قام به بحیث إدراكأي  113الانحراف، والثاني معنوي وهو الإدراك 

متیقنا من النتیجة المرجوة من وراء ذلك السلوك و هو الإضرار بالمتنافسین الآخرین.

والخطأ في قانون المنافسة یتمثل في ارتكاب أحد الممارسات المقیدة للمنافسة، والتي تتمثل 

ف في ستئثاریة والتعسفي الاتفاقیات المقیدة للمنافسة والتعسف في وضعیة الهیمنة، والممارسات الا

.114البیع بأسعار منخفضة

الضرر-ثانیا

یعتبر الضرر الركن الثاني من أركان المسؤولیة التقصیریة، فلا یمكن أن تقوم مسؤولیة 

مرتكب الخطأ إذا لم یتسبب في الضرر، وبالتالي تكون دعوى التعویض غیر مقبولة لانعدام 

المصلحة في رفعها.

وأن یكون الضرر محقق الوقوع إما للمدعي،یشترط في الضرر الإخلال بمصلحة مشروعة 

.115أن یقع حتما أو في المستقبل

 ةإطار منافسالضرر في قانون المنافسة هو كمبدأ عام مشروع بشرط أن یكون في 

116.نزیهة

  .285-284ص ص، 2003الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  ةالتعویض، الطبع، دعوى المنحى محمد-113
المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة"،بن بخمة جمال-114

.192، ص2017، 02عدد 
.204مرجع سابق، ص ،محمدالمنحى-115
مصالح المستهلك من الآثار الضارة للممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل آلیات حمایة ، بوفنش إیمان، فنیط نجوى-116

شهادة الماستر في القانون الخاص، فرع: القانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

  .110ص،2016
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السببیة  لعلاقةا - ثالثا

أن تعتبر العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر الركن الثالث لقیام المسؤولیة المدنیة فیجب 

یكون الضرر ناتج عن الخطأ الذي ارتكبه صاحب الممارسة المقیدة للمنافسة ولیس ناتج لأسباب 

أخرى.

لقد اتجه القضاء إلى تأسیس قراره على قرینة السببیة، فیكفي إثبات وجود ممارسة مقیدة 

عن هذه 117للمنافسة ووقوع الضرر باعتباره كقرینة على العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الناتج

الحق في الحصول على تعویض  هالمتضرر لالممارسة،فباجتماع شروط المسؤولیة المدنیة فإن  

عادل ومنصف، كما یتمتع القاضي المختص بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة وذلك بوضع 

.118موانع والتزامات مصحوبة بغرامة تهدیدیة

و التي 119من القانون المدني127المادة و یمكن التنویه هنا أنه بالعودة لنص 

"إذاأثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، تنص

أوخطأصدر من المضرور أو خطأ الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا المضرور، مالم یوجد نص

انوني أو اتفاق یخالف ذلك."ق

شخص أن الضرر الواقع على المضرور كان یستنتج من خلال هذه المادة أنه إذا أثبت ال

بسبب خطأ هذا الأخیر، فإن العلاقة السببیة تنعدم و بالتالي لا یسأل عن الضرر الذي أحدثه لكن 

التعویض إمكانیةأعطت  120المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم 48المادة بالعودة لنص 

ة حتى وإن كانوا مشاركین في هذه لصالح الأشخاص المتضررین من الممارسات المقیدة للمنافس

من 127لمادة من الأمر السالف الذكر، وذلك أنّ ا48المادة ، وفي هذا المقام نطبق الممارسة

.194، مرجع سابق، صبن بخمة جمال-117
.48سابق، ص، ، مرجع دبش سمیرة، دحوش صافیة-118
30،صادر في78، یتضمن القانون المدني ، ج ر، عدد 1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75رقم أمر -119

، معدل و متمم.1975سبتمبر
، یتعلق بالمنافسة،  مرجع سابق.2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03رقم أمر -120
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وضعت شرطین و هما أن لا یوجد نص قانوني أو اتفاق یقضي بالتعویض حتى و القانون المدني

  .رورإن تسسبب به المض

الفرع الثاني

التعویضأصحاب الحق في طلب 

یمكن كل شخص على :"  121المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم 48المادة تنص 

طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، 

"أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به.

ویتمثل الأشخاص المخول لهم قانونا الحق في طلب التعویض، أحد أطراف الاتفاق المقید 

، جمعیات حمایة (ثانیا)الغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة (أولا)،للمنافسة 

).(ثالثاالمستهلك

أحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة-أوّلا

الممارسات المقیدة للمنافسة أن یطلب یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي تضرر من

التعویض عن الأضرار التي لحقته جراء تلك الممارسات لكن یثیر الإشكال في حالة  ما إذا كان 

المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة طرفا في الاتفاق، منطقیا الشخص الذي ساهم في ارتكاب 

لكن یمكن ،122ك یشیبه عدم المشروعیةهذا السلوك یزیل عنه صفة الضحیة، بسبب ذلك السلو 

للمضرور الاستناد إلى أحكام المسؤولیة المدنیة و أن یثبت أنه كان  ضحیة للتعسف في استعمال 

.123الحق كتعرضه للإكراه و حمله على المشاركة في تلك الممارسات المحظورة

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ، 2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03-03الأمر رقم ا-121

.20،  مرجع سابق، صدبش سمیرة، دحوش صافیة-122
.23،  مرجع سابق، صموساوي ظریفة-123
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من الممارسات المقیدة للمنافسةالمتضررالغیر-ثانیا

الجزائري من دائرة الأشخاص الذین یمكنهم رفع دعوى التعویض لإصلاح وسع المشرع 

الأضرار الناتجة عن الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة، باعتبار أن قانون المنافسة جاء 

من قانون 48المادة أحكامویستند الغیر بطلب التعویض إلى 124لحمایة النظام العام الاقتصادي

.125من القانون المدني 124ة المنافسة أو الماد

جمعیات حمایة المستھلك  - ثالثا

تكتسب الجمعیة المتعلق بالجمعیات على: " 06-12القانون رقم من 17تنص المادة 

المعتمدة الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها ویمكنها حینئذ القیام بما یلي:

أمام الجهات القضائیة المختصة بسبب وقائع لها علاقة الإجراءاتالتقاضي والقیام بكل -

 أوبهدف الجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة أو المصالح الفردیة 

.126"الجماعیةلأعضائها

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من قانون رقم 23لمادة وجاء أیضا في نص ا

عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات "127الغش

."مدنيأصل مشترك یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف 

من خلال نصوص هذه المواد السالف ذكرها یتضح أن المشرع أقر صراحة بحق التقاضي 

.128لجمعیات حمایة المستهلك والتأسیس كطرف مدني

.105، ، مرجع سابق، صفنیط نجوى، بوفنش إیمان-124
.196، ، مرجع سابق، صبن بخمة جمال-125
.2012جانفي 15صادر في ، 02، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون رقم -126
سابق.مرجع،، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -127
.106، مرجع سابق، فنیط نجوى، بوفنش إیمان-128
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لفرع الثالثا

إشكالیة تقدیر التعویض

یعتبر التعویض عن الممارسات المقیّدة للمنافسة من المسائل المستعصاة على القضاء 

، وهذا ما دفعنا إلى اقتراح )أولا(باعتبار المسائل المتعلقة بالمنافسة ذات خصوصیة اقتصادیة معقدة

.(ثانیا)الحلول لتجاوز صعوبة تقدیر التعویض من طرف الأجهزة القضائیة المختصة 

صعوبة تقدیر الضرر الناتج عن الممارسات المقیّدة للمنافسة-أوّلا

إن دعاوى التعویض تعتبر من القضایا التي اعتاد القضاء الفصل فیها، إلا أن هذا الأخیر 

صعوبات في تقدیر التعویض الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة، هذا راجع أساسا إلى یواجه 

.129الخصوصیة التي تتمیز بها منازعات المنافسة

إن صدور قرار الإدانة من قبل مجلس المنافسة لا یعتد به من أجل الحكم بالتعویض من 

كان المسؤولیة التقصیریة في قبل القضاء، بل یجب على القاضي على البحث عن مدى توفر أر 

.130القضایا المرفوعة أمامه

غالبا ما یعتد القاضي بالتكییف القانوني للوقائع المقدمة من طرف مجلس المنافسة، مع 

العلم أن قرارات مجلس المنافسة لا تحوز على قوّة الشيء المقضي فیه في مواجهة الجهات 

.131القضائیة العادیة

لتقصیریة المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، یقوم القاضي كنتیجة لقیام المسؤولیة ا

،یجب أن یكون 132بتقدیر مبلغ التعویض الذي لحق المضرور إعمالا بقواعد المسؤولیة المدنیة

.81ص،ع سابقمرج، عزوزةإبتیسام،بوا لحرث مریم-129
.50، مرجع سابق، صموساوي ظریفة-130
.30، مرجع سابق، صدحوش صافیة، دبش سمیرة-131
.51، مرجع سابق، صریفةظموساوي -132
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التعویض متناسب مع الضرر الذي لحق المضرور، ویسمح بإصلاح الأضرار الناتجة عن 

.133نتج عنه خسارة أو ربح للمضرورالممارسات المقیدة للمنافسة؛ أي دون أن ی

الحلول المقترحة لحل إشكالیة التعویض-ثانیا

یعتبر اللّجوء للخبرة القضائیة من أهم الوسائل الناجعة لتقدیر التعویض، یعتبر الخبیر كل 

شخص یتمتع بمؤهلات وقدرات تقنیة وفنّیة في مجال معین، فهو لا ینتمي لسلك القضاء، یستعین 

به القاضي في المسائل المعروضة أمامه التي تأخذ طابع تقني وفنّي 

لحقیقة وإقامة الدلیل خاصة إذا لم یتوفر لدى المدعي أو یساهم الخبیر في إظهار ا

.134المدّعى علیه وسیلة الإثبات

من قانون الإجراءات 125ولقد أكّد المشرع الجزائري على هذا الإجراء في نص المادة 

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو ، حیث تنص المادة على ما یلي: " 135المدنیة والإداریة

عیین خبیر أو عدّة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات بطلب أحد الخصوم، ت

مختلفة."

الهدف من الخبرة القضائیة هو توضیح واقعة مادیة سواء كانت تقنیة أو علمیة 

، فالخبیر علیه عدم تجاوز حدود ما طلب منه، یتمتع القاضي بصلاحیة تعیین 136محضة

من له مصلحة في ذلك وهذا ما أكدته خبیر أو أكثر، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على طلب 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة126المادة نص 

.61، مرجع سابق، صبرجاح عبد المالك-133
، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة دراسة تحلیلیة و مقارنة محینة مع النصوص الجدیدة العید هلال-134

  .82ص، 2017منشورات لجوند ، الجزائر ، ، LMDو النظام الجامعي الجدید 

مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ، 2008فبفري 25، مؤرخ في 09-08رقم قانون -135
.المرجع نفسه، 125المادة انظر -136
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كما أن القاضي ملزم بذكر الأسباب التي دفعته إلى انتداب خبیر أو انتدابه لعدّة خبراء، وكذا 

الممنوح لهم مجال اختصاصهم، وأسمائهم وعناوینهم، وكذا تحدید المهام التي كلّفوا بانجازها، والأجل 

لإیداع الخبرة

فتقدیر التعویض عن طریق الخبرة القضائیة هي طریقة فعالة أكثر منها من التقدیر الجزافي، 

Sociétéففي التجربة القضائیة الفرنسیة  concurrence ّضدSONY أین تمّ تحدید مبلغ ،

محكمة اورو، حیث انتقد قضاة الموضوع من طرف 45.734.71بقیمة  االتعویض جزافی

الاستئناف لتقدیرهم مبلغ التعویض جزافیا، وفضّلت تعیین خبیر.

.137الخبیر بالحفاظ على السرّ المهني للأعوان الاقتصادیینو یلتزم 

على مایلي:138المعدل و المتمم03-03من الأمر رقم 38تنص المادة

یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا "

المتصلة بالممارسات المقیّدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، ولا یبدي رأیه إلا بعد 

.إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة

قضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقاریر التحقیق تبلغ الجهات ال

"ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه.

الممارسات بفیمكن للقاضي أن یستشیر مجلس المنافسة في القضایا المرفوعة أمامه المتعلقة 

المقیدة للمنافسة.

دعوى التعویض تطرح على القاضي إشكالا فیما یخص تحدید الضرر التنافسي، فیجب ف

على القاضي أن یحدد التعویض بالنظر إلى مجموع الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیّدة 

.139للمنافسة ولیس فقط الضرر المباشر

.61، ص، مرجع سابقبرجاح عبد المالك- 137

، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق. 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03الأمر -138
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خلاصة الفصل الأول

كانت بصفة جماعیة  اللمنافسة سواءً المشرع الجزائري جمیع الممارسات المقیدة رظح

لتعسف في وضعیة الهیمنة .كابصفة فردیة لاتفاقیات المقیدة للمنافسة أوكا

الحصري في إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة الاختصاصللجهات القضائیة 

لتي ایع نطاق الأشخاص وسبتأحسن المشرع الجزائريحیث وإصلاح الأضرار الناتجة عنها،

بإمكانها المطالبة بإصلاح الأضرار الناتجة عن الممارسات المحظورة وذلك بهدف حمایة 

السوق التنافسیة.

المجلة الأكادیمیة للبحث، "العلاقة بین ھیئات الضبط المستقلة والقضاء بین التنافس والتكامل"، عیساوي عزالدین-139

.248، ص2014العدد الأول، ،القانوني



الرقابة القضائیة على قرارات

مجلس المنافسة
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عملا بمقتضیات المبدأ الدستوري القاضي بخضوع جمیع أعمال الإدارة للرقابة القضائیة والذي 

بدوره مظهرا من مظاهر دولة القانون، وباعتبار مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة فإن خضوع 

س قراراتها لرقابة القضاء أمر حتمي، وهذا ما عمل به المشرع الجزائري، إذ منع الاختصاص لمجل

، (المبحث الأول)الدولة بالنسبة للطعن ضد قرار مجلس المنافسة المتعلق بالتجمیع الاقتصادي 

وقد استثنى المشرع الجزائري الممارسات المقیدة للمنافسة من خضوعها لرقابة مجلس الدولة و نقل 

.(المبحث الثاني)الاختصاص إلى مجلس قضاء الجزائر
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المبحث الأول

مجلس المنافسةطعون قرارات ي ر فظالنلقضاء الإداري في یل لالاختصاص الأص

یختص مجلس الدولة في النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة في مجال 

ویترتب (المطلب الأول)140أنّ مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة رالتجمیعات الاقتصادیة باعتبا

عن الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إمّا بتأیید قرار مجلس المنافسة أو إلغائه 

.141(المطلب الثاني)وهذا وفقا لمبدأ المشروعیة 

المطلب الأول

القرارات الصادرة عن مجلس الدولةالطعن ضدختصاص مجلس الدولة في النظر فيا

جمیع فعلیه فإن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة وقراراته ذات طبیعة إداریة یعتبر 

القرارات الإداریة تخضع لرقابة القضاء الإداري، ویختص مجلس الدولة في النظر في الطعون 

(الفرع الأول)المرفوعة في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في مجال التجمعات الاقتصادیة 

طرح إشكالیة في مدى دستوریة اختصاص مجلس  الدولة في النظر في الطعون المرفوعة إلاّ أنّه ی

ولقد حدّد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مجموعة (الفرع الثاني)،من قرارات مجلس المنافسة، 

(الفرع الثالث).من الإجراءات الواجب إتباعها في الطعن أمام مجلس الدولة 

، "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي"، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات وهیبةطایبي -140

.392، ص 2007ماي  24و 23الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة" یومي 
"، أعمال الملتقى الوطن حول السلطات الإداریة ت مجلس المنافسةا، "إجراءات الطعن في قرار لخضاري أعمر-141

.264، ص 2007ماي  24و 23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، یومي 



قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني:                                        الرقابة القضائیة على 

50

الفرع الأول

مجال اختصاص مجلس الدولة و ساسأ

یتمثل أساس اختصاص مجلس الدولة في النظر في الطعون المرفوعة ضّد القرارات الصادرة 

ویتمثل مجال اختصاص مجلس الدولة (أولا)،عن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة مستقلة 

(ثانیا).ة في القرارات الصادرة من مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادی

أساس اختصاص مجلس الدولة -أولا

1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم لم یحدد المشرع الجزائري في ظل 

16المادة الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة وإنما أشار إلى تمتعه بالاستقلالیة وذلك في نص 

المعدل والمتمم 03-03رقم  الأمرإلاّ أنّ المشرع تدارك الوضع وذلك من خلال ،2142الفقرة 

تنشأ سلطة إداریة ":من الأمر السلف الذكر كما یلي23المادة المتعلق بالمنافسة، حیث تنص 

والاستقلال المالي، القانونیة تتمتع بالشخصیة "مجلس المنافسة"مستقلة تدعى في صلب النص 

.المكلف بالتجارةلوزیر توضع لدى ا

.143ینة الجزائر "یكون مقر مجلس المنافسة في  مد

باعتبار أنّ المشرع الجزائري اعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة فبالتالي فالقرارات 

فالقاضي الإداري هو 144قراراته أعمال إداریة، رمجلس المنافسة تخضع للرقابة القضائیة باعتبا

.145القاضي الطبیعي للأعمال الإداریة

ونفرع نآلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القابن جلول محمد برجي،-142

.14، ص2013قانون عام للأعمال، جامعة ورقلة، :
سابق.مرجعمعدل و متمم، ، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03 رقم رالأم-143
قانون :عمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع أ، الرقابة القضائیة على میةلاماتسة-144

.10، ص 2012عام للأعمال، جامعة بجایة، 
145-AREZKI NABILA, « Le juge administratif face au droit de la concurrence», revue académique de

recherche juridique, N°2, 2017, p281.
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المنافسة صلاحیات استشاریة وذلك بإبداء رأیه في رغم تخویل المشرع الجزائري لمجلس 

المسائل المتعلقة بضبط السوق والجانب الاقتصادي إلاّ أنّ هذا لا یعني عدّم تمتعه بالطابع 

.146السلطوي في اتخاذ قرارات ذات طابع إداري

یتجسد كذلك الطابع السلطوي لقرارات مجلس المنافسة في إصدار قرارات إداریة نافذة 

.147رات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة وإصدار الأوامر والإجراءات المؤقتةكالقرا

مجال اختصاص مجلس الدولة-ثانیا

یختص مجلس الدولة في النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة فیما یخص رفض 

الصادرة الترخیص بالتجمیع، ولذلك استبعد المشرع اختصاص مجلس الدّولة في النظر في القرارات 

.148عن مجلس المنافسة الخاصة بالممارسات المقیّدة للمنافسة

...یمكن "المتعلق بالمنافسة على ما یلي:03-03من الأمر رقم 19المادة حیث تنص 

.149"التجمیع أمام مجلس الدولة رفض الطعن في قرار

مجلس لم ینص المشرع الجزائري على الطعن ضد قرار منح الترخیص بالتجمیع من قبل 

المنافسة، مما یعني أنّ المشرع قد تجاهل حق الأطراف الخارجیة عن عملیة التجمیع في الطعن 

.150ضّد قرارات مجلس المنافسة نتیجة للترخیص بعملیة التجمیع

یعتبر قرار الترخیص بالتجمیع قرارا إداریا مثل قرار الرفض، بترخیص بالتجمیع لقد أكد 

على إمكانیة الطعن في جمیع القرارات 1998جویلیة 27تاریخ بمجلس الدولة في قراره الصادر 

الإداریة في حالة تجاوز السلطة حتى ولو لم یقرر ذلك بموجب نص قانوني صریح.

مجلس المنافسة والسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري،  نما بی، توزیع الاختصاص یسمینةشیخ اعمر -146

.38،ص2009بجایةقانون عام للأعمال، جامعة :فرع،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون 
.12مرجع سابق، ص میة،ماتسة لا-147

148-ZOUAIMIA Rachid, droit de la concurrence, belkise, Algérien, p 229.
.مرجع سابق،، یتعلق بالمنافس،2003جویایة 19مؤرخ في ، 03-03الأمر -149
.97، مرجع سابق، ص میةماتسة لا-150
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 هبالاستناد إلى ما سبق فإن قرار الترخیص بالتجمیع یمكن أن یكون محلا للطعن باعتبار 

مجرد قرار إداري.

ن فیه وذلك في حالة تجاوز مجلس المنافسة للسلطة ولقد أكد مجلس الدولة في حق الطع

.151القانونیة الممنوحة له في التقدیر القانوني للترخیص لعملیة التجمیع

الفرع الثاني

ختصاص مجلس الدولةامدى دستوریة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 01-98من القانون العضوي رقم 09المادة تنص 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى «على مایلي:، 152وتنظیمه وعمله

الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة.

.»قانونیة خاصةویختص أیضا في الفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص 

باعتبار أن القانون الذي خول اختصاص مجلس المنافسة في النظر في الطعن في القرارات 

المتعلق باختصاصات تنظیم وسیر 01-98القانون رقم الصادرة عن مجلس قانون عادي وأنّ 

مجلس الدولة قانون عضوي، فقد أكدّ المجلس الدستوري سمو القانون العضوي على القانون 

  ادي.الع

فقد أكد بمناسبة تقدیره بمدى مطابقة القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور، 

واعتبارا أنّ كلاّ من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل «:ذلك من خلال اجتهاده التالي

والأحكام الأخرى من 123والمادة  122القانون العضوي محددان على التوالي في المادة 

لدستور، وأن المؤسس الدستوري أقر لكلیهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي، ا

.97، ، مرجع سابق، ص میةماتسة لا-151
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله،ج 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -152

، معدل ومتمم.1998جوان 01، صادر في 37عدد  ر،



قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني:                                        الرقابة القضائیة على 

53

من 123من المادة  3و2على عكس القانون العادي، تتم المصادقة علیه وفق أحكام الفقرتین 

الدستور بالأغلبیة المطلقة للنواب، ویخضع قبل صدوره وجوبا بالمراقبة مطالبته مع الدستور، 

را أن التوزیع الدستوري للاختصاصات بین مایدخل في مجال القانون العضوي وما یدخل واعتبا

في مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج في النظام 

القانوني الداخلي الذي یقضي بأن القانون العضوي بحكم مركزه في هذا النظام، والقانون العادي 

أن یتدخل أي منهما إلا في المجال وفق الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، لایمكن 

مما یستنتج أنّ المجلس الشعبي الوطني لا یمكنه أن یخضع حكما أو أحكاما من مجال القانون 

.153»العادي لنفس إجراءات المصادقة التي یخضع لها القانون العضوي

ختصاص مجلس الدولة فقد أدرج الفقه السلطات الإداریة لتجاوز عیب إشكالیة عدّم دستوریة ا

.154المستقلة ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة

المتعلق باختصاصات تنظیم وسیر 01155-98من الأمر رقم 09المادة بالعودة لنص 

إلا أن تقریر هذا الاستثناء »نصوص قانونیة خاصة«مجلس الدولة، استعمل المشرع مصطلح 

المتعلق باختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص قانونیة خاصة لا یتم إلا بقانون عضوي، وذلك 

احتراما لمبدأ تدرج القوانین، وبالتالي لا یمكن إدراج النصوص القانونیة العادیة التي خولت 

.156اختصاص مجلس الدولة ضمن النصوص القانونیة الخاصة

، یتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000ماي 13مؤرخ في  2000د/ /ر.ن.ج/ م. 10رأي رقم-153

.2000یونیو 30، الصادر في 46الوطني للدستور، ج رن عدد 
الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، رسالة ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات عیساوي عزالدین-154

.181، ص 2015لنیل شهادة دكتوراه دولة، في القانون العام،  
،مجلس الدولة و تنظیمه و عمله تباختصاصا،یتعلق1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -155

مرجع سابق.
القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، مرجع ، الرقابة القضائیة على السلطة نعیساوي عزالدی-156

.194، ص سابق
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الثالثالفرع 

شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة

یعتبر التظلم الإداري أمام الجهات الإداریة المصدر للقرار إجراء جوازي غیر ملزم إلا ما استثناه 

و إتباع مجموعة (ثانیا)،ویشترط احترام میعاد الطعن أمام مجلس الدولة (أولا)،القانون صراحة 

(ثالثا).من الإجراءات المتعلقة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

مدى إلزامیة شرط التظلم الإداري المسبق _أولا

یعتبر التظلم الإداري طریقة ودّیة لحل النزاع، یتمثل في تقدیم الشخص الذي أصدرت الإدارة 

قرار، أو الجهة التي تعلوها وذلك بهدف القرار في حقه شكوى أو طلب إلى الجهة المصدرة لل

.157امراجعة الإدارة لقراراته

بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید أصبح التظلم الإداري أمام الجهات 

القانون صراحة، وتتمثل المهلة التي حدّدها القانون ثناهللقرار جوازي إلا ما است ةالإداریة المصدر 

لتقدیم التظلم الإداري أمام الجهات المختصة في أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ بالقرار الإداري أو 

.158من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

مام مجلس المنافسة قیل لم یشر  قانون المنافسة على إلزامیة إجراء التظلم الإداري المسبق أ

الطعن أمام مجلس الدولة، إلا أنه لا یمكن إثارة إلزامیة التظلم أمام مجلس المنافسة وذلك باعتبار 

التظلم الإداري المسبق جوازي وفق للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.                                 

، السلطة القمعیّة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة عیساوي عزالدین-157

.24، ص 2005قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، :الماجستیرفي القانون، فرع
نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، ،ةنصبریي لبلغز -158

.125، ص 2011قانون الأعمال، جامعة بجایة، :في القانون، فرع  رالماجستیمذكرة لنیل شهادة 
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المتعلق بالمنافسة أشار ضمنیا إلى 03-03من الأمر رقم  21ة المادهناك من اعتبر أنّ 

.159إجراء التظلم

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا «السالفة الذكر كما یلي: 21المادة حیث تنص 

بالتجمیع الذي كان محل ،أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة،اقتضت المصلحة العامة ذلك

وذلك بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه ،رفض من مجلس المنافسة

.160»القطاع المعني بالتجمیع

ویعتبر اللجوء إلى الحكومة لطلب الترخیص بعملیة التجمیع بعد رفض مجلس المنافسة 

.161بمثابة تظلم، حیث یسمح للحكومة بتجاوز قرار مجلس المنافسة وذلك بالترخیص بالتجمیع

شرط المتعلق بمیعاد الطعنال - اثانی

ترتبط المنازعات الإداریة بمواعید طعن محدّدة، ویعتبر شرط المیعاد في المنازعات الإداریة 

فیمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.162من النظام العام،

لم یحدد المشرع الجزائري میعاد الطعن أمام مجلس الدولة فیما یتعلق بالتجمیعات 

ستوجب العودة للقواعد العامة والتي تتمثل في أربعة أشهر.الاقتصادیة، مما ی

ما یؤخذ على المشرع الجزائري بخصوص مواعید، الطعن أمام مجلس الدولة هو عدّم توحید 

.163مواعید الطعن بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة

د المشرع الجزائري میعاد الطعن بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة حكذلك لم یو 

ففي میعاد الطعن في قرارات رفض التجمیعات أمام مجلس الدولة یتمثل في أربعة أشهر، أما 

.401، صالآلیات القانونیة لحمایة المنافسةقابة صوریة،-159
مرجع سابق.،، یتعلق بالمنافسة2003جویایة 19مؤرخ في ، 03-03الأمر -160
.401، ص الآلیات القانونیة لحمایة المنافسةقابة صوریة،-161
.98مرجع سابق، ص میة،ماتسة لا-162
  .402ص  سابق،مرجعالآلیات القانونیة لحمایة المنافسة،قابة صوریة،-163



قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني:                                        الرقابة القضائیة على 

56

الطعن في القراراتالمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة یتمثل 

.164في أجل شهر

لشروط المتعلقة بإجراءات رفع الدعوىا -ثالثا

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة إلى إجراءات 03-03الأمر رقم لم یتطرق المشرع في 

رفع الدعوى أمام مجلس الدولة، وهذا ما یحیلنا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة 

یة التي تعتبر من النظام العام لرفع دعوى والإداریة الذي وضع مجموعة من الإجراءات القضائ

الإلغاء أمام مجلس الدولة وتتمثل فیما یلي:

یجب أن ترفع الدعوى بواسطة عریضة موقعة من قبل محامي معتمد لدى مجلس الدولة وتحتوي -

مجموعة من البیانات الإجباریة تحت طائلة عدم القبول شكلا.

ري محل الطعن وذلك تحت طائلة عدم قبولها، مالم یجب إرفاق عریضة الدعوى بالقرار الإدا

.165بوجود هناك مانع یبرر عدم القیام بذلك

  .98ص  ،سابقمرجعمیة،ماتسةلا-164
.400مرجع سابق، ص الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة،،یة،ر و صقابة -165
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المطلب الثاني

آثار الطعن أمام مجلس الدولة

مجلس الدولة قاضي المشروعیة فإنّه یراقب مدى مشروعیة قرارات مجلس المنافسة  رباعتبا

ویصدر مجلس الدولة قرارات إمّا بإلغاء قرارات الأول)،(الفرع من الناحیة الخارجیة والداخلیة 

(الفرع الثاني).مجلس المنافسة أو تأیید قراراته 

الفرع الأول

رقابة مجلس الدولة لمشروعیة قرارات مجلس المنافسة

یراقب مجلس الدولة المشروعیة الخارجیة لقرارات مجلس المنافسة وذلك بالتأكد بأنّ مجلس 

المنافسة صاحب الاختصاص في إصدار القرار وأنّه احترم الإجراءات القانونیة قبل إصدار القرار 

لتأكد كما یراقب مجلس الدولة مشروعیة قرارات مجلس المنافسة من الناحیة الداخلیة وذلك با(أولا)،

.)ثانیا(الخاصة بالتجمیعات الاقتصادیة للنصوص القانونیة من مدى تطبیق مجلس المنافسة 

أولا: رقابة المشروعیة الخارجیة لقرارات مجلس المنافسة

یعتبر مجلس المنافسة صاحب الاختصاص في إصدار قرار منح الترخیص بعملیة التجمیع، 

ت والشكلیات الجوهریة عند إصداره لقراراته، احترام المواعید ویلتزم مجلس المنافسة باحترام الإجراءا

المقررة قانونًا لإصدار قراراته.

ختصاص الارقابة موضوع -1

كون بصدد عیب عدم الاختصاص عندما ن«عرف الفقیه شابي عیب عدّم الاختصاص بأنّه: 

.166»لا تكون السلطة الإداریة مؤهلة قانونا بالتصرف

المنازعات الإداریة، فرع:، قالقرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقو قتال منیر،-166

.57، ص2013جامعة ورقلة، 
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الاختصاص من النظام العام یمكن إثارته تلقائیا من طرف القاضي أو الخصوم في یعتبر موضوع 

أي مرحلة كانت علیها الدعوى.

یراقب مجلس الدولة ركن الاختصاص بالنظر إلى العناصر التالیة:-

العنصر الشخصي أي أنّ القرار الإداري صادر من الإدارة المختصة أو الشخص المختص.-

167لذي یجب أن یصدر القرار في الفترة الزمنیة المخولة للشخص لأداء مهامه.والعنصر الزمني ا

مجلس المنافسة صاحب  رأما بالنسبة لعیب الاختصاص الإقلیمي فلا  یمكن إثارته باعتبا

168اختصاص وطني.

یعتبر مجلس المنافسة صاحب الاختصاص في إصدار القرارات المنظمة للتجمیعات الاقتصادیة 

.169، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم19المادة وذلك حسب 

رقابة ركن الشكل والإجراءات-2

الهدف من إمكانیة إثارة قواعد الشكل والإجراءات ضمان حمایة المصلحة الفردیة من تسرع الإدارة 

في اتخاذ قراراتها.

الخصوم إثارتها في أي مرحلة كانت  یعتبر احترام الإجراءات من النظام العام یجوز للقاضي أو 

.170علیها الدعوى

167
  .104- 103ص   ، صمرجع سابق ،ماتسةلامیة-

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر داري في المجال الاقتصادي و المالي ، منازعات سلطات الضبط الإمحمدي سمیرة ،-168

.76، ص 2014قانون الأعمال ، جامعة تیزي وزو ، :في القانون ، فرع 
، مرجع سابق.،، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03الأمر أنظر -169
الرقابة القضائیة على السلطات القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعیساوي عزالدین،-170

.246مرجع سابق، ص 
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یشترط لإثارة عیب الشكل والإجراءات أن ینص القانون صراحة على وجوب احترام الإدارة لقواعد 

الشكل والإجراءات أو أن یكون الشكل أو الإجراء جوهري یترتب عن إغفاله المساس بحقوق 

.171الأفراد

من الإجراءات والشكلیات القانونیة عند إصدار قراراته كاحترام یلتزم مجلس المنافسة بتباع مجموعة

.172حقوق الدفاع واحترام سریة الجلسات وتسبیب قراراته

مراقبة المواعید -3

یراقب مجلس الدولة لمدى احترام مجلس المنافسة للمدة القانونیة لاتخاذ قرار بشأن عملیة التجمیع،

سكوت مجلس المنافسة عن اتخاذ قراره في المهلة المحددةوالمشرع الجزائري لم یفصل في حالة 

.173في ثلاثة أشهر

رقابة المشروعیة الداخلیة لقرارات مجلس المنافسة-ثانیا

یراقب مجلس الدولة لمدى التزام مجلس المنافسة بالمعاییر القانونیة المحدّدة للترخیص 

والأطراف المعینة بالتجمیع با الضمانات بعملیة التجمیع، كما یراقب مدى احترام مجلس المنافسة 

والتعهدات المتعلقة بالترخیص بعملیة التجمیع.

رقابة مجلس الدولة مدى التزام مجلس المنافسة بمراقبة معاییر التجمیعات-1

المعدّل 03-03من الأمر رقم  18و17المادتین حدّد المشرع الجزائري في 

بموجبها التجمیعات الاقتصادیة للرقابة.المعاییر القانونیة التي تخضع 174والمتمم

الدكتوراه شهادةالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بین النص القانوني والممارسة، رسالة لنیلسي موسى عبد القادر،-171

.184، ص 2016العمومیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، الدولة والمؤسسات فرع:دولة في القانون، 
.104،105مرجع سابق، ص میة،ماتسة لا-172
.61، مرجع سابق، ص بن جلول محمد برجي-173
.، یتعلق بالمنافسة،  مرجع سابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -174
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فتخضع التجمیعات للمراقبة إذا كان من شأن التجمیعات المساس بالمنافسة في السوق 

من المبیعات أو المشتریات في %40لاسیما تعزیز وضعیة الهیئة، كما حدّد المشرع الجزائري نسبة 

.175السوق المعنیة بالمنافسة

مراقبة الاحتیاطات القانونیة-2

یمكن لمجلس المنافسة القبول بعملیة التجمیع وذلك وفق شروط من شأنها تخفیف آثار 

التجمیع على المنافسة، كما یمكن للمؤسسات المعینة بعملیة التجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها 

فمجلس الدولة یبحث في مدى قانونیة ،بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

ضمانات التي كرّسها مجلس المنافسة الضمانات التي بادرت بها المؤسسة المعینة بعملیة وفعالیة ال

.176التجمیع

المشكل الذي یواجه قاضي مجلس الدولة هو عدّم تحدید المشرع لمقصود الشروط والتعهدات 

المعینةالتي یشترطها مجلس المنافسة لقبول عملیة التجمیع أو الضمانات التي تبادرها المؤسسات 

.177بالتجمیع

الفرع الثاني

القرارات الصادرة عن المجلس الدولة.

یؤید مجلس الدولة القرارات الصادرة عن المجلس المنافسة إذا كانت غیر مشیبة بعیب عدّم 

أما إذا كان قرار مجلس المنافسة مشیب بعیب عدم (أولا)،المشروعیة الداخلیة والخارجیة 

ة بإلغاء قرار مجلس المنافسة دون النظر في مسألة إصلاحه أو المشروعیة یقوم مجلس الدول

(ثانیا).تعدیله 

  .107 ص مرجع سابق،،میةماتسة لا-175
.، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03الأمر من 19المادة نظر أ -176
.109مرجع سابق، ص میة،ماتسةلا177
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تأیید قرار مجلس المنافسة -أولا

یؤید مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة في القرارات الصادرة بعملیة التجمیع في حالة ما إذا 

والخارجیة للقرار الإداري كانت قرارات مجلس المنافسة لیست معیبة بعیب من العیوب الداخلیة 

حیث یتأكد مجلس المنافسة من صحة جمیع الإجراءات التي استند إلیها مجلس المنافسة في اتخاذ 

.178قراره، كاحترام حقوق الدفاع وأنّه وفق في تكییف الوقائع التي أسس قراره علیها

إلغاء قرار مجلس المنافسة-ثانیا 

من طرف مجلس الدولة إذا كانت مشیبة بعیب من مجلس المنافسة محل إلغاء تتكون قرارا

العیوب الداخلیة أو الخارجیة للقرارات المتعلقة بالتجمیعات، ویكون القرار باطل ولا یملك القاضي 

إلا حكم إلغاء ذلك القرار.

باعتبار أنّ القرارات الإداریة عرضة للإلغاء الكلي أو الجزئي، فإنّ القرارات المتعلقة 

لاقتصادیة لا یمكن إلغائها بصفة جزئیة كون ذلك القرار یتعلق أساسا بالترخیص بالتجمیعات ا

بعملیة التجمیع أو رفض عملیة التجمیع، ذلك بعد دراسة مجلس منافسة للسوق المعنیة 

.179بالمنافسة

تعتبر القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة التي یفصل بصفة ابتدائیة ونهائیة في 

علقة بقرارات مجلس المنافسة غیر قابلة للطعن بالنقض.الطعون المت

، إذ جاء في حیثیات 23/09/2002هذا ما أكده مجلس الدولة في القرار الصادر عنه في بتاریخ  

قراره مایلي:

لأنه غیر المعقول والمنطقي أن یقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع «

أن المقرر قانونا أن الطعن بالنقض یكون أمام جهة قضائیة أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلك 

.180»تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن...

.63، مرجع سابق، ص بن جلول محمد برجي-178
.51،مرجع سابق، ص صافیةدحوشدبش سمیرة،-179
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قاضي مجلس الدولة لا یختص مجلس الدولة في مسألة تعدیل قرار مجلس المنافسة باعتبار

.181قاضي المشروعیة

  .114ص ،مرجع سابق ، ماتسة لامیة-180
.51مرجع سابق، ص دبش سمیرة، دحوش صافیة،-181
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المبحث الثاني

العادي في الطعن ضد القرارات مجلس المنافسةختصاص الاستثنائي للقضاء الا

لقد منح المشرع اختصاص الفصل في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتخذة 

 بمبدأ حسن لابمناسبة قمع الممارسات المقیدة للمنافسة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة وذلك عم

النزاع المعروض أمامه یتمتع كما أن القاضي عند الفصل في (المطلب الأول)،سیر العدالة 

(المطلب الثاني).والتعویض وتاییدبصلاحیات واسعة، كإلغاء وتعدیل

المطلب الأول

ختصاص مجلس قضاء الجزائر في الفصل ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةا

(الفرع الأول)،س قضاء الجزائر نتناول في هذا المطلب أساس ومجال اختصاص مجلس

والإجراءات الخاصة للطعن أمام هذا (الفرع الثاني)وكذا شروط الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر 

(الفرع الثالث).الأخیر

الفرع الأول

أساس ومجال اختصاص مجلس قضاء الجزائر

واحدةصاص مجلس قضاء الجزائر في توحید منازعات المنافسة أمام جهة قضائیةیتمثل أساس إخ

)ثانیا(ات المقیدة للمنافسةلممارساالمتعلقة با  لدعاوىمجلس قضاء الجزائر في اویختص  )أولا (

أساس اختصاص مجلس قضاء الجزائر-أولا

إلاان هناك إشكالیة عدم دستوریة یعتبر مجلس قضاء الجزائر القاضي الملائم للفصل في دعاوى المنافسة

.منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر
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ختصاص لمجلس قضاء الجزئرالعدالة كمبرر لنقل الامبدأ حسن سیر -1

یقضي مبدأ حسن سیر العدالة بإدراج جمیع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة جهة قضائیة 

183ید إجراءات التقاضيح، وكذا رغبة المشرع في تو 182واحدة، وذلك تفادیا لتعارض الأحكام

، فالقضاء 184باعتبار أن منازعات المنافسة تنشأ عنها عدة منازعات مدنیة، تجاریة، إداریة

الأنسب لهذا النوع من المنازعات هو القضاء العادي.

و علیه فإن القاضي العادي یتمتع بسلطات واسعة في مجال منازعات مجلس المنافسة على 

عكس القاضي الإداري.

م القضاء العادي بالسرعة بالمقارنة مع إجراءات التقاضي أمام كما تتسم إجراءات الطعن أما

، أضف إلى ذلك أن قانون المنافسة یصنف ضمن قانون الأعمال أو القانون 185القضاء الإداري

.186التجاري وهو طبیعة الحال یدخل ضمن القانون الخاص

مدى قبول التشریع الجزائري بفكرة نقل الاختصاص القضائي-2

وأن القرارات التي تصدر من هذه 187جلس المنافسة هي سلطة إداریة مستقلةباعتبار أن م

الأخیرة عبارة عن قرار إداري، فإن الرقابة على أعمال مجلس المنافسة تكون من رقابة القضاء 

  الإداري.

.65مرجع سابق، ص موساوي ظریفة،-182
.132مرجع سابق، ص براهیمي نوال،-183
.122مرجع سابق، ص میة،ماتسة لا-184
جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة سمیحة علال،-185

.140، ص 2005الحقوقجامعة قسنطینة، 
186-ZEVOUNOU LIONEL, le concept de concurrence en droit, thèse pour l’obtention du grade de docteur en
droit public, UFR Droit et Science politique, école doctorale Droit et science politique, Universite paris ouest
Nanterre la Défense, France, 2010, p 52.

، الملتقى الوطني حول "لة في التشریع الجزائريقطات ضبط المستتكریس الرقابة القضائیة على سل"مادیو لیلى،-187

.275، ص 2007ماي 23/24ایام جامعة بجایة،المجال الاقتصادي والمالي،سلطات الضبط المستقلة في
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إلا أن المشرع منح اختصاص الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتخذة 

من 63المادة ات المقیدة للمنافسة لمجلس قضاء الجزائري، وذلك بموجب بمناسبة قمع الممارس

.188المعدل والمتمم03-03الأمر 

وبالتالي فإن منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر یثیر إشكالات قانونیة على أساس أن 

المشرع منح الاختصاص بموجب قانون عادي مما یشكك في دستوریة الاختصاص الممنوح 

التي تقضي أن منح من الدستور172المادة ، وذلك بالنظر إلى نص 189الجزائرلمجلس قضاء

.190الاختصاص القضائي یكون بموجب قانون عضوي

وعلیه فإن المشرع لم یحترم مبدأ تدرج القوانین الذي یقضي بأن یكون الدستور في أعلى 

ه المجلس للدستوري في عدة الهرم القانوني ثم القانون العضوي وأخیرا القانون العادي وهذا ما أكد

.191مناسبات

رقم  من الأمر63المادة وبناءا على ذلك كان لزاما على المشرع الجزائري أن یقوم بإلغاء 

المعدل و المتمم التي منحت الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر، و أن یصدر قانون 03-03

توریة الاختصاص عضوي یمنح الاختصاص لهذا الأخیر، و ینهي الإشكال المطروح حول دس

الممنوح له.

ثانیا: الممارسات التي تدخل ضمن مجال اختصاص مجلس قضاء الجزائر

، والتي المنافسةیختص مجلس قضاء الجزائر بالطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس

من 14المادة ، المنصوص علیها في 192مجال الممارسات المقیدة للمنافسةضمن تدخل 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -188
189 - BARKAT DJOHRA, le contentieux de la régulationéconomique ,thèsepour de doctorat en science,
filiére:Droit, faculté de Droit et de sciencepolitique, Université de TiziOuzou, 2017, p 128.

-96هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجمدستورمن 172المادة أنظر -190

، مرجع سابق.، معدل و متمم1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438
بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم تعلق، ی2011جویلیة 6مؤرخ في ، 11/ ر.م.د/ 02ي رقم أر -191

، مرجع سابق.01-98للقانون العضوي رقم 
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من الأمر السالف الذكر التي تنص: 63المادة المعدل والمتمم، وذلك بنص  03-03رقمالأمر 

مجلس قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام تكون «

193»قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة...

المنافسة والمتعلقة بالأوامر فهو یختص بالفصل في القرارات التنازعیة الصادرة من مجلس 

.194والعقوبات المالیة وإجراء النشر وكذا الإجراءات التحفظیة

الفرع الثاني

شروط الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

وفي الآجال المجددة (أولا)،فلقبول الطعن یجب أن یباشر من قبل الأشخاص المؤهلة قانونا 

(ثانیا).قانونا 

الأشخاص المؤهلة لمباشرة حق الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر -أولا

المعدل والمتمم الأشخاص الذین لهم حق 03-03 رقم من الأمر63المادة لقد حددت 

تقدیم الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، والمتمثلون أساسا في أطراف القضیة والذین لهم مصلحة 

الوزیر المكلف بالتجارة.في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، وكذا 

المعدل والمتمم، فإنه یمكن لكل شخص 03-03 رقممن الأمر 68للمادة كما أنه وطبقا 

حتى وإن كان لیس طرفا في القضیة أمام مجلس المنافسة وتضرر جراء القرار الصادر من هذا 

  الدعوى.، في أي مرحلة كانت علیها 195الأخیر التدخل في الدعوى أو الالتحاق التلقائي

م حولیات جامعة قالمة للعلو ، "منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن ىالرقابة القضائیة عل"بوقندورة عبد الحفیظ،-192

.403، ص 2016مارس،14، قالمة، العدد ،والإنسانیةلاجتماعیة ا
، یتعلق بالمنافسة، معدل لمتمم، مرجع سابق. 2003جویلیة 19مؤرخ في،03-03 رقم من الأمر63المادة أنظر -193
، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شفار نبیلة-194

، 2013الأعوان الاقتصادیین/ المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،  علاقاتفرع :القانون الخاص، 

  .182ص
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جال الطعن في قرارات مجلس المنافسةآ- ثانیا

یتم الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة في أجل لا یتجاوز شهرًا ابتدءا من تاریخ تبلیغ 

والأوامر المتخذة من أجل وضع حد 197، وذلك بالنسبة للقرارات المتعلقة بالعقوبات المالیة196القرار

، أما بالنسبة للطعن في التدابیر المؤقتة تكون في 198اتللممارسات المقیدة للمنافسة ونشر القرار 

یوما ، وتعتبر هذه المدة قصیرة نظرا لإمكانیة إلحاق هذه التدابیر المؤقتة أضرارًا لا یمكن 20أجل 

.199تداركها فیما بعد

وفي حالة الطعن ضد هذه القرارات خارج الآجال القانونیة السالفة الذكر فإن الطعن لا یقبل بشكل 

، أي القاضي یثیره من تلقاء نفسه وبالتالي لا تقبل الدعوى شكلا.200قائيتل

الفرع الثالث

الإجراءات الخاصة للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

على مجموعة من 201المعدل والمتمم03-03 رقم في الأمرلقد نص المشرع الجزائري 

مع الإحالة إلى القواعد العامة في قانون 70إلى  63المواد القواعد الإجرائیة وذلك في 

الإجراءات المدنیة والإداریة.

.129، 128مرجع سابق، ص میة،ماتسةلا-195
، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 63المادة انظر -196

سابق.
، المرجع نفسه. 62إلى  56انظر المواد من -197
یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلىوضع المعدل و المتمم على :"03-03من الأمر رقم 45المادة تنص -198

للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من المقیدةحد للممارسات المعاینة

.اختصاصه

.كان یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا و إما في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر

و یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه."
مجلة الدراسات القانونیة ، "مسؤولیة العون الاقتصادي أمام السلطات الإداریة المستقلة بالجزائر"بوحمیل عادل،-199

.206، ص 2017، دیسمبر 5العدد  المقارنة،
  .257ص مرجع سابق،، "إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"لخضاري أعمر،-200
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وأهم ما یلاحظ على هذه الإجراءات أنها تختلف باختلاف طبیعة القرارات الصادرة عن مجلس 

تختلف عن الطعن ضد (أولا)،المنافسة، فإجراءات الطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع 

.وهذا ما سنتطرق إلیه(ثانیا)جراءات التحفظیة القرارات المتعلقة بالإ

الطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع -أولا

یقصد بالقرارات الصادرة في الموضوع تلك القرارات الفاصلة في موضوع القضیة المعروضة على 

مجلس المنافسة، كأن یصدر قرار بألا وجه للمتابعة، وكذا القرارات المتضمنة عقوبات، وكذا

.202المتعلقة بتنفیذ الأوامر

كما تتسم الإجراءات الخاصة بالطعون ضدها بطابع إداري شكلي، وتختلف إجراءاتها أیضا 

وذلك  203بالاختلاف الأشخاص التي خول لها القانون التدخل في الدعوى ومباشرة إجراءات الطعن

كالآتي:

الطعن الرئیسي-1

المعدل والمتمم، فإنه یحق للأطراف 03-03 رقممن الأمر 63المادة بناءًا على نص 

المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة الطعن ضد قرارات مجلس أمام قضاء الجزائر العاصمة وذلك في 

أجل لا یتجاوز شهرًا واحدًا من تاریخ استلام القرار.

ویلاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى تبیان كیفیة مباشرة هذا الطعن، بل اكتفى بالإحالة إلى 

.64204نص المادة نون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك في قا

، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم  70إلى  63المواد انظر -201

مرجع سابق.
لنیل شهادة دكتوراه رسالة التعسف في وضعیة الهیمنة في قانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، غالیة،قوسم -202

.439، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، ،قانون:  فرعفي العلوم، 
.181مرجع سابق، ص كحال سلمى،-203
مرجع سابق.،، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03مر الأمن 64المادة أنظر -204
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موقعة من طاعن أو محامیه،وتودع بأمانة ضبط مجلس 205فالطعن یرفع بموجب عریضة،

540قضاء الجزائر بحیث یجب أن تتضمن تلك العریضة البیانات المنصوص علیها في المادة 

كما یجب إرفاق العریضة 206م قبولها شكلا،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت طائلة عد

.207نسخة مطابقة للأصل للقرار المطعون فیه

وبمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة 

عندما لا یكون هذا الأخیر طرفا في القضیة، ویرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة موضوع 

جلس قضاء الجزائر، وذلك في الآجال التي یحددها هذا الأخیر، وفي المقابل الطعن إلى رئیس م

یرسل المستشار المقرر نسخة من جمیع المستندات الجدیدة المتبادلة بین الأهداف القضیة إلى 

الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة إذ 

م ملاحظات، وذلك في الآجال التي حددها المستشار المقرر وتبلغ هذه أنه یمكن لهما تقدی

.208الملاحظات إلى أطراف القضیة

الطعن الفرعي-2

یجوز للمستأنف علیه «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على: 337المادة تنص 

بالحكم دون تحفظ استئناف الحكم فرعیا في أیة حالة كانت علیها الخصومة، ولو بلغ رسمیا 

وحتى في حالة سقوط رفع الاستئناف الأصلي.

لا یقبل الاستئناف الفرعي إذ كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 539المادة أنظر -205

الإداریة،مرجع سابق.
مدنیة ، یتضمن قانون الإجراءات ال2008فیفري25مؤرخ في ،09-08من القانون رقم 541المادة أنظر -206

سابق.مرجعوالإداریة،
نفسه.مرجع ال، 09-08من القانون رقم 451المادة أنظر -207
، یتعلق بالمنافسة، معدل 2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03 رقمالأمر من 67-66-65المواد أنظر -208

.ومتمم،مرجع سابق
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ویترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد 

.209»التنازل

المكلف بالتجارة، ولا یقبل الطعن فالطعن الفرعي قد یباشر من الأطراف المعنیة أو الوزیر -

الفرعي إلا إذا كان الطعن الرئیسي مقبولا، إذ یمكن للأطراف المعنیة تقدیم طعنا فرعیا في حالة ما 

.210إذا قام الوزیر المكلف بالتجارة برفع طعن رئیسي، أو الحالة العكسیة

ویرفع الطعن الفرعي في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى.-

راديالتدخل الإ -3

یمكن الأطراف الذین كانوا «المعدل والمتمم على: 03-03 رقم من الأمر68المادة تنص 

في الطعن، التدخل في الدعوى، أو أن یلحقوا  امعنیین أمام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطراف

.211»بها في أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

،ولیس 212اشرة هذا الإجراء یجب أن یكون المتدخل معنیا بالدعوى أمام مجلس المنافسةولمب

، وبالتالي فشرط عدم تقدیم أي طعن هو 213طرفا في الطعن المقدم أمام مجلس قضاء الجزائر

أساس التدخل، والذي یكون في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى.

لصالح المتدخل، وقد یكون فرعیا عندما  ادعاءاتفالتدخل قد یكون أصلیا وذلك عندما یتضمن 

أحد الخصوم في الدعوى، ویشترط في التدخل أن یباشر من كل طرف له مصلحة  ادعاءیدعم 

.214للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم

مرجع السابق.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في ،09-08 رقم القانون-209
.441مرجع سابق، ص یة،لقوسم غا-210
مرجع السابق.، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03الأمر-211
.432مرجع سابق، ص جلال مسعد،-212
.442مرجع سابق، ص قوسم غالیة،-213
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25مؤرخ في ، 09-08رقم من القانون 196،197،198المواد انظر-214

مرجع سابق.المدنیة و الإداریة، 
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قائيلالإلحاق الت-4

یمكن ، إذ 215المعدل والمتمم03- 03 رقم من الأمر68المادة وهو ما تم النص علیه في 

أمام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطرافا في الطعن أن یلحقوا 216للأطراف الذین كانوا معنیین

بالدعوى في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى.

وبما أن المشرع قد أحالنا إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون إجراءات المدنیة 

الذي یمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى والإداریة، فإنه یحق لأي خصم إدخال الغیر 

للحكم ضده أو أن یقوم بذلك لیحتج به في مواجهة الغیر، كما یمكن للقاضي ومن تلقاء نفسه أن 

.217یأمر أحد الخصوم بإدخال الغیر وذلك لحسن سیر العدالة وإظهار الحقیقة

واجهة كافة فالإلحاق التلقائي هو إجراء یهدف إلى جعل القرار القضائي یسري في م

.218الأشخاص الذین یمكن أن تمس حقوقهم بالقرار الصادر من قبل مجلس قضاء الجزائر

ب الإجراءات التحفظیةلالطعن ضد القرارات الفاصلة في ط-ثانیا

یوما 20فبالنسبة للقرارات الفاصلة في الإجراءات التحفظیة المؤقتة، یكون أجل الطعن فیها 

.219المعدل والمتمم03-03ن الأمر رقم م63و ذلك طبقا لنص المادة 

كما أن المشرع لم یحدد المدة التي یجب أن یفصل فیها مجلس قضاء الجزائر سواء بالنسبة

للطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع أو في الإجراءات التحفظیة.

.، یتعلق بالمنافسة، ، مرجع سابق2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03من الأمر رقم 68المادة انظر -215

ار غیر الوزیر المكلف بالتجارة وذلك عندما یكون قرار مجلس طفالأطراف المعنیة یمكن أن یكون صاحب الإخ-216

الأشخاص الذین تم معاقبتهم من  وكذلكالمنافسة قد استجاب إلى طلباته على حساب الطرف الذي قدم الطعن الرئیسي، 

مسك بها خذ لكن لم یتآطرف مجلس المنافسة لكنهم لم یقدموا طعنا رئیسیا لا فرعیا، والأشخاص الذین وجهت إلیهم م

  .187ص، مرجع سابق كحال سلمىذلك:مجلس المنافسة أو لم تكن موضوع معاقبة من طرف مجلس المنافسة، أنظر فی
،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في ،09-08رقم من القانون 201-199المواد انظر-217

مرجع سابق.والإداریة،
.132مرجع سابق، ص میة،ماتسة لا-218
مرجع سابق.،المعدل والمتمم، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03مر الأمن 63المادة أنظر -219
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القواعد المشتركة المطبقة على الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة-ثالثا

الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة في ضرورة احترام مجلس قضاء الجزائر تشترك 

لضمانات الدفاع، وذلك تحقیقا للعدالة والمساواة بین الأطراف، وكذلك احترام مبدأ الوجاهیة وذلك 

من خلال السماح للمتقاضین الإطلاع على ادعاءات الخصم، إمكانیة الرد علیها ومناقشتها مع 

، وحقهم باستعانة بمحامي أو ممثل 220ئل دفاعهم ومنحهم أجال معقولة لذلكعرض طلباتهم ووسا

، وكذا ضمان سریة أعمال الأعوان الاقتصادیین وحتى في مواجهة أطراف 221وإجراء التحقیق

، إذ أن المتقاضین قد یتضررون جراء إفشاء السر المهني.222النزاع

إمكانیة طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة المطعون فیه-رابعا

...لا یترتب على الطعن لدى «المعدل والمتمم: 03-03 رقممن الأمر 63المادة إذ تنص 

مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنه یمكن رئیس مجلس 

وما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص ) ی15قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر (

أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف  46و 45علیها في المادتین 

.223»أو الوقائع الخطیرة

وهذا ما سنتطرق إلیه لاحقا كأثر من أثار الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ونفصل فیه 

أكثر.

.85مرجع سابق، ص موساوي ظریفة،-220
221- TAIBI ACHOUR, le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation

économique, témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif étude comparative de droit français et
algérien, thèse pour obtention du grade de docteur, Discipline : Droit des affaires, école de droit privé, université
paris 1 panthéon – Sorbonne, France, 2015, p 319.
222-Idem, p 346 ,347.

.سابقمرجع ، معدل ومتمم، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03-03 رقمالأمر -223
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المطلب الثاني

الجزائر في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسةفصل مجلس قضاء 

(الفرع إن مباشرة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر یثیر تساؤلات حول آثار هذا الطعن

(الفرع الثاني).وكذا السلطات التي یتمتع بها القاضي العادي عند الفصل في الطعن الأول)

الفرع الأول

قرارات مجلس المنافسة فيآثار الطعن 

وقف  و، )أولا(نفاذ قرارات مجلس المنافسة فيآثار الطعن في قرارات مجلس المنافسةتتمثل

.)ثانیا(تنفیذ قرارات مجلس المنافسة 

نفاذ قرارات مجلس المنافسة - أولا

باعتبار أن قرارات مجلس المنافسة عبارة عن قرار إداري صادر عن سلطة إداریة مستقلة 

الفعال الذي  ر، ذلك راجع إلى الدو هالتنفیذ كأثر للطعن ضد قراراتفإن المشرع استبعد إمكانیة وقف 

یقوم به في مجال المنافسة، وحتى لا تصبح قراراته غیر مجدیة في مواجهة مرتكبي الممارسات 

...لا ترتب «المعدل والمتمم علي 03- 03 رقم من الأمر63المادة ،إذ تنص 224المقیدة للمنافسة

.225»قرارات مجلس المنافسة...لعلى الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي اثر موقف 

وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسةإمكانیة -ثانیا

أعطى المشرع إمكانیة وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كاستثناء عن القاعدة العامة وذلك 

والمتمم.المعدل 03-03من الأمر رقم63المادة بموجب

الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون متیش نوال،-224

.124، ص 2014، -1-الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
المعدل والمتمم، مرجع سابق.، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03الأمر -225
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والملاحظ أن هذه المادة أعطت إمكانیة وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة فیما یتعلق 

من الأمر السالف الذكرلاغیر.46و 45المادة بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیها في 

.وعلیه سنستعرض شروط قبول طلب وقف التنفیذ

الشروط الشكلیة لوقف التنفیذ-1

یجب أن تتوفر فیه الشروط العامة المعروفة في قانون الإجراءات لقبول طلب وقف التنفیذ 

، وأن یكون طلب وقف التنفیذ متزامنا مع دعوى 226المدنیة والإداریة، كالصفة والمصلحة والأهلیة

،ووحدة الجهة القضائیة التي رفع أمامها.227الإلغاء، وتقدیمه بدعوى مستقلة

ائر، وإرفاق طلب وقف التنفیذ بقرار إذ یجب تقدیم طعن أصلي أمام مجلس قضاء الجز 

، وكذا أن ترفع في الآجال 228مجلس المنافسة والذي یكون أمام نفس جهة تقدیم الطعن الأصلي

المعدل و 03229-03 رقمالأمر من 63المادة یوما المنصوص علیها في 15القانونیة وهو 

.المتمم

التنفیذ، فهل یسري من یوم الملاحظ أن المشرع لم یبین آجال بدایة سریان مدة طلب وقف 

20ایداع الطعن الرئیسي، أو من یوم رفع الطعن في الإجراءات المؤقتة، أم من یوم انتهاء مدة 

.230یوما المحددة للطعن ضد هذه الإجراءات

المعدل والمتمم، المرجع سابق.،، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03-03مرمن الأ63المادة أنظر -226
القضاء الإداري الاستعجالي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة خلیل،الضایةمول -227

.51، ص2013، -1-الجزائر : الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة فرع الماجستیر في القانون،
لنیل شهادة دكتوراه رسالة طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ني،و فائزة جر -228

  .67-51ص ص، 2011: قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، فرع علوم في الحقوق،
مرجع سابق.معدل و متمم،، ، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19مؤرخ في ،03-03رقممن الأمر 69المادة أنظر -229
.134،135مرجع سابق، ص میة،ماتسة لا-230
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شروط الموضوعیة لوقف التنفیذال-2

یجب على القاضي التأكد من مدى توفر عنصري الجدیة والاستعجال، فبالنسبة لعنصر 

الجدیة هو أن تعرض على القاضي أسباب جدیة قانونیة، ترجح إلغاء القرار الإداري لعدم 

، أما بالنسبة لعنصر الاستعجال 231مشروعیته، وهي نفس الأسباب التي یؤسس علیها في الدعوى

هو أن یؤدي تنفیذ هذا القرار المطعون فیه إلى نتائج وخیمة یصعب تداركها حتى وإن حكم بإلغاء 

.233، وأن لایؤدي طلب وقف التنفیذ المساس بأصل الحق232المطعون فیه القرار

كما یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر أن یطلب رأي الوزیر المكلف بالتجارة فیها یخص 

.234طلب وقف التنفیذ عندما لا یكون هذا الأخیر طرفا في القضیة

لحمایة حقوق فطلب وقف التنفیذ لایعتبر كإجراء قضائي فقط بل یعتبر كضمانة 

المتخاصمین باعتبار أن مصالحهم الاقتصادیة یمكن أن تتعرض لأضرار وخیمة لا یمكن 

.235إصلاحها

.76مرجع سابق، ص فائزة جروني،-231
اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة درجة الماجستیر في عبدیش لیلة،-232

.122، ص2010القانون، فرع: تحولات الدولة، كلیة الحقوق مولود معمري، تیزي وزو، 
المعروض أمام ذلك أن اللجوء إلى طلب وقف التنفیذ یهدف إلى اتخاذ تدابیر مؤقتة إلى غایة الفصل في أصل النزاع-233

المدنیة والإداریة الإجراءاتستعجالیة طبقا لقانون ، الدعوى الإداریة الارضیةیلبركا:القاضي، لمزید من التفاصیل أنظر

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو 

.35-29، ص 2014
مرجع سابق.،یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03رقم من الأمر69المادة أنظر -234

235-ZOUAIMIA RACHID , « le régime contentieux des autorité administrative indépendant en droit

algérien, », , revue de l’école national d’administration, n°29, 2005, p 30.
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الفرع الثاني

سلطات القاضي الفاصل في الموضوع

إن منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة باعتباره 

یتمتع بنفس السلطات الممنوحة للقاضي لا العادي  القاضيسلطة إداریة مستقلة، فهذا یعني أن 

، وهو ما یعرف بدعاوى القضاء )ثالثا(،أو تأییده )انیاث(أو تعدیله ،)أولا(، كإلغاء القرار236الإداري

الكامل.

إلغاء قرار مجلس المنافسة -أولا

المنافسة یقوم قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر عند فصله في قرارات مجلس 

التحقق عما إذا كان القرار الصادر عن هذا الأخیر یتسم بالمشروعیة سواء من حیث الشكل أو 

الموضوع.

رقابة مشروعیة قرار مجلس المنافسة من حیث الشكل-1

فالرقابة من حیث الشكل یقتضي البحث عن مدى التزام مجلس المنافسة باحترام قواعد 

المعدل والمتمم، وكذا احترام الإجراءات 03-03الأمررقم الاختصاص التي رسمها المشرع في 

، لاسیما تسبیب قرارته.237الشكلیة المتعلقة بصدور القرار الإداري

صدار قرار معین إالإدارة في  إلیهافسبب القرار الإداري هو الحالة الواقعیة والقانونیة التي استندت 

فة القانون، والذي یكون بسبب خطأ في تى كان السبب غیر مشروع فالقرار معیب بعیب مخالمف

.238تفسیر أو تطبیق القانون

النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون عمورة عیسى،-236

  .138ص  ،2006الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
.107مرجع سابق، ص بوحلایس إلهام،-237
القضائي، مذكرة لنیل شهادة الاجتهادجزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة على ضوء عمار زرقي ولید،-238

.13-12، ص 2007المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، 



قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني:                                        الرقابة القضائیة على 

77

رقابة مشروعیة قرار مجلس المنافسة من حیث الموضوع-"2"

أما الرقابة من حیث الموضوع هو أن یقوم القاضي بالتأكد عن مدى صحة تكییف الوقائع 

من الناحیة القانونیة، ومدى احترام مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیة المنصوص علیها في 

المعدل والمتمم، والتأكد من تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة من قبل العون 03-03الأمررقم 

.240، وكذا البحث عن الانحراف في استعمال السلطة239صاديالاقت

ضرورة إدراج دعوى مسؤولیة مجلس منافسة ضمن اختصاص مجلس قضاء الجزائر-3

، وهو ما یؤدي 241قد یشوب القرار الذي یصدر مجلس المنافسة عیب من عیوب المشروعیة

للأطراف المتضررة طلب إلى الإضرار بمصالح الأعوان الاقتصادیین، وفي هذه الحالة فإنه یمكن 

التعویض عن الضرر الذي یحقها جراء هذا القرار، إن یشترط وجود ركني الضرر والخطأ والعلاقة 

.242السببیة بینهما

لكن الإشكال یظهر من خلال الجهة القضائیة المختصة بالنظر في مسؤولیة مجلس 

تسبب بها الإدارة یعود إلى المنافسة فالجهة القضائیة المختصة في التعویض عن الأضرار التي ت

الجهات القضائیة الإداریة كأصل، باعتبار أن منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر هو 

الاستثناء.

.200-199مرجع سابق، ص كحال سلمى،-239
إصدار القرار والذي یأخذ عادة فعیب الانحراف في استعمال السلطة هو عیب مرتبط بركن الهدف أو الغایة من -240

ماليالأوجه التالیة: الإدارة تعمل لتحقیق غرض أجنبي عن المصلحة العامة كدافع سیاسي أو دافع شخصي، أو دافع 

.14-13مرجع سابق، ص عمار زرقي ولید،أنظر في ذلك: 
إذا مابلغ درجة من الجسامة، وكذا  هقراراتإذ یمكن إقامة مسؤولیة مجلس المنافسة على أساس عدم مشروعیة -241

مرجع سابق، عمورة عیسى،في ممارسة صلاحیاته التنازعیة، لمزید من التفاصیل أنظر: امتناعهالأضرار الناتجة عن 

  .24ص
سلطات الضّبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في عشاش حفیظة،-242

2014، بجایةن العام، تخصص: الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة القانون فرع: القانو 

  .173ص 
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لكن التسلیم بهذا الطرح یؤدي إلى عدة إشكالات قانونیة، إذ یتوجب على الطاعن في قرار 

دعوى أمام القضاء الإداري مجلس المنافسة رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس قضاء الجزائر، ثم رفع

للطلب بالتعویض عن الضرر الذي سببه القرار المطعون فیه، وهذا لا یخدم قواعد حسن سیر 

.243العدالة

وبالتالي فإن منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر للنظر في الأضرار التي یمكن أن 

وحید جمیع المنازعات تلحقها القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة هو الحل الأنسب، وذلك لت

.244المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر

وعلیه فإن قاضي مجلس قضاء الجزائر ملزم بالرجوع إلى تطبیق القواعد العامة والتي 

یتضمنها القانون المدني، غیر أن متطلبات حمایة حقوق الأشخاص من تعسف الإدارة في 

اد تطبیق هذا القواعد على الأشخاص الإداریة في مجال ترتیب استعمال سلطاتها یقضي استبع

مسؤولیتها، وإیجاد نظام قانوني خاص بها، وهذا في ظل غیاب نظام قانوني موحد یستند إلیه 

.245لإقامة مسؤولیة السلطات الإداریة المستقلة

تعدیل قرار مجلس المنافسة-انیاث

لك بعد تقدیر الوقائع والمسائل القانونیة  بإمكان القاضي تعدیل قرار مجلس المنافسة، وذ

، لإعادة تكییفها من جدید.246وكذا مدى خطورة لأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنیة

إذ یمكن أن یقضي بتخفیف العقوبة، أما بالنسبة لتشدید العقوبة فهو أمر غیر وارد، وذلك 

العقوبة إذا طلب ذلك ، لكن یمكن أن تشدد247عملا بمبدأ مفاده "لا یضار طاعن بطعنه"

.248مدعي

.131مرجع سابق، ص ورة عیسى،مع-243
.95مرجع سابق، ص محمدي سمیرة، -244
.142مرجع سابق، ص عمورة عیسى،-245

246 - BARKAT Djohra, opcit ,p 138.
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كما أن القاضي لا یتمتع ،249فالتعدیل قد یمس قرار مجلس المنافسة بصورة كلیة أو جزئیة

.بنفس سلطات التحقیق التي یتمتع بها مجلس المنافسة

لقیام بتحقیقات وإجراءات جدیدة فإنه یعیدها إلى اوبالتالي فكلما كانت هناك وقائع تستوجب 

.250الذي یتمتع بإمكانیات غیر تلك التي یتمتع بها القاضيمجلس المنافسة

تأیید قرار مجلس المنافسة-ثالثا

في حالة ما إذا كان الطعن غیر مؤسس وكان قرار مجلس المنافسة قد صدر مستوفیا لجمیع 

، فإن القاضي یحكم بتأیید القرار المطعون 251الشروط القانونیة سواء الشكلیة أو الموضوعیة

.252فیه

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع نص على أن القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر 

والمتعلقة بالمنافسة ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة، وإلى رئیس مجلس المنافسة.

نیل شهادة لاختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة دراسة نظریة، مذكرة نایل نبیل محمد،-247

في القانون، فرع القانون العام، تخصص: قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي  رالماجستی

.41، ص 2013وزو، 
.444مرجع سابق، ص د،عجلال مس-248
عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قتصاديالامسؤولیة العون عادل،بوجمیل -249

.166، ص 2012في القانون، فرع: قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو،  رالماجستی
250-BARKAT Djohra, op cite, p 139.

قرارات صادرة عن مجلس المنافسة التي یتم الطعن فیها لدى مجلس قضاء الجزائر والمتمثلة في:3تأییدإذ تم -251

رقم الإخطار والمتعلق 2015نوفمبر 04الصادر عن مجلس المنافسة في جلسة المنعقدة بتاریخ 27/2015رقم القرار -

والمؤسسة الوطنیة للورق والطبع.المودع من طرف شركة الهلال ضد كل من شركة الریان للورق 47/2013

والمتعلق2016جوان 01الصادر عن مجلس المنافسة في الجلسة المنعقدة بتاریخ 1189/2016رقم القرار  -

المودع من طرف الشركة بتروسار ضد شركة قرایف. 26/2015رقم خطار بالإ

والمودع من طرف 2015دیسمبر 13یخ الصادر عن مجلس المنافسة في جلسة المنعقدة بتار 13/2015رقم القرار  -

 دج 309143,03خلاله إقرار غرامة مالیة قدرها  مدنیة سلیماني مجید ضد شركة إفري والذي تعالموزع المشروبات الم

wwwانظر في الموقع: .Conseille de la concurrence .dz 2018أفریل25،اطلع في یوم.
الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین "على منازعات مجلس المنافسةالرقابة القضائیة"، بوقندورة عبد الحفیظ-252

.7، جامعة قالمة، ص2015مارس  17و 16تحریر المبادرة وضبط السوق، یومي 



قرارات مجلس المنافسةالفصل الثاني:                                        الرقابة القضائیة على 

80

الفرع الثالث

مجلس قضاء الجزائر للطعن بالنقضبلیة قراراتاق

المنافسة فإن للطاعن إما تنفیذ القرار أو الطعن في حالة ما إذا أید القاضي قرارات مجلس 

بالنقض أمام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

.الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي تحیل القضیة إلى نفس الغرفة المصدرة للقرار وبتشكیلة جدیدة

ین یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه إذ یرفع الطعن بالنقض في أجل شهر 

.253كما أنه لا یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 09–08من قانون رقم 370-354المواد أنظر -253

و الإداریة،مرجع سابق.
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:خلاصة الفصل الثاني

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للرّقابة القضائیة إذ منح المشرع لمجلس الدولة  رقابة تخضع

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة و ذلك نظراً لكون مجلس المنافسة سلطة 

اداریة مستقلة.

بة مجلس الدولة ونقل وقد استثنى المشرع الجزائري من خضوع الممارسات المقیدة للمنافسة لرقا

الاختصاص للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة باعتباره القاضي العادي للأعمال 

التجاریة ،إلاّ أنّ منح الاختصاص لمجلس الدولة والغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بموجب 

اص منح بموجب قانون عادي یشوبه عدم دستوریة الاختصاص الممنوح لهما لكون أنّ الاختص

قانون عادي و هو ما یتعارض مع الدستور القاضي بأن منح الاختصاص القضائي یكون بقانون 

عضوي. 



 خاتمة
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إنّ أهم ما نستخلصه ونحن ننهي دراسة موضوع الحمایة القضائیة للمنافسة على ضوء الأمر رقم 

المعدل والمتمم،أنّ المشرع الجزائري منح للقضاء سلطة ردع الممارسات المقیدة 03-03

للمنافسة، إذ خول له إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة و كذا  إصلاح الأضرار الناتجة عنها  و 

ذلك أمام الجهة القضائیة المختصة، إلا أن تطبیق هذه الجزاءات غالبا ما یجد القاضي صعوبة 

في تطبیقها وهذا راجع إلى الصعوبة التي یجدها المدعي في إقامة دلیل على ادعاءاته إذ یصعب 

ى علیه إثبات وجود ممارسة مقیدة للمنافسة، مما ینجر عنه ضیاع حقوق  المتقاضین  بالإضافة إل

صعوبة تقدیر التعویض و ذلك راجع إلى خصوصیة منازعات المنافسة و غیاب معاییر یعتمد 

علیها القاضي لتقدیر تعویض ملائم و مناسب، و بناءاً على ذلك  ینبغي على المشرع الجزائري أن 

یجسد نظاما قانونیا أكثر فعالیة من أجل متابعة مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة. 

أهم ما یلاحظ هو أن المشرع لم یدرج التجمیعات الاقتصادیة ضمن مجال البطلان أو  و     

التعویض القضائي ، و نحن نوصي المشرع بإدراج التجمیعات الاقتصادیة ضمن مجال الجزاءات 

المدنیة سواء الإبطال أو التعویض إذا ماتسببت بأضرار بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة أو 

للمستهلك.

س المشرع الجزائري حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة كضمانة قضائیة إذ تبنى كما كر 

المشرع ازدواجیة الطعن بالنسبة للقرارات الصادرة عن  هذا المجلس، فباعتبار مجلس المنافسة 

سلطة إداریة مستقلة وقراراته ذات طبیعة إداریة فإنّ قراراته تخضع لرقابة القضاء الإداري المتمثل 

جلس الدولة ، إلاّ أنّ منح الاختصاص لمجلس الدولة یثیر إشكالیة بعدم دستوریة اختصاصه في م

وذلك أنّ القانون الذي منح الاختصاص لمجلس الدولة قانون عادي  إذ أنّ منح الاختصاص في 

النظام القضائي الجزائري  یكون بموجب قانون عضوي.

المنافسة في مجال التجمیعات یراقب مجلس الدولة القرارات الصادرة عن مجلس

الاقتصادیة وذلك استنادا إلى مبدأ المشروعیة ویصدر قراراته إما بإلغاء قرار مجلس المنافسة أو 

تأییده دون النظر في إمكانیة تعدیله.
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المعدل و المتمم 03-03الأمر رقم  بالإضافة إلى منح المشرع الجزائري بموجب 

مجلس المنافسة المتخذ بمناسبة ممارسة اختصاصه القمعي اختصاص النظر في الطعن ضد قرار 

من خلال الفرنسيفي مجال الممارسات المقیدة للمنافسة لمجلس قضاء الجزائر، وقد استند المشرع 

نقل الاختصاص للقضاء العادي على أساس مبدأ حسن سیر العدالة اَلقاضي بتوحید جمیع 

إلاّ أن هذا الأساس لا یجد مبرره في القانون الجزائري منازعات المنافسة أمام جهة قضائیة واحدة، 

وذلك لعدم دستوریته ، إذ أن منح الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر یقتضي أن یكون بموجب 

قانون عضوي وهو ما لم یقم به المشرع الجزائري. ویملك مجلس قضاء الجزائر ولایة القضاء 

الكامل في الفصل في القضایا المرفوعة أمامه.

والمتمم على إجراءات الطعن المعدل03-03الأمر رقم وفي نفس السیاق نص المشرع في 

في قرارات مجلس المنافسة و غالبا ما تحیلنا إلى الإجراءات العامة المنصوص علیها في قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة وهذا لا یتوافق مع المرونة التي یتطلبه الجانب الاقتصادي.

:الثغرات المتعلقة بهذا الموضوع ارتئینا إلى إقتراح بعض الحلولمن أجل سد

على المشرع الجزائري أن یضع نظام خاص بالمسؤولیة المدنیة یتماشى مع الطابع الحمائي -

لنتفادى الاشكالات المتعلقة بتطبیق الجزاءات المعدل و المتمم03-03الذي یتمیز به الأمر رقم 

لمقیدة للمنافسة.المدنیة على الممارسات ا

كان من المستحسن على المشرع الجزائري تكریس حق التعویض عن الأضرار الناجمة عن -

التجمیعات الاقتصادیة غیر المرخص بها من طرف مجلس المنافسة في قانون المنافسة .

ضرورة تكوین قضاة متخصصین في معالجة قضایا المنافسة.-

لطعن في قرار الترخیص بالتجمیع الاقتصادي أمام مجلس على المشرع الجزائري تكریس حق ا-

  الدولة.
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على المشرع الجزائري تكریس حق الطعن في العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة في مجال -

التجمیعات الاقتصادیة.

على المشرع الجزائري أن یتفادى إحالتنا إلى القواعد العامة، وأن ینص على قانون اجرائي خاص -

ت المنافسة.بمنازعا

كما أنه لم یحدد میعاد بدأ سریان الطعن بوقف التنفیذ، فیما یخص التدابیر المؤقتة المنصوص -

المعدل والمتمم، هل یبدأ من میعاد صدور 03-03من الأمر رقم 46و 45المادة علیها في 

قرار مجلس المنافسة أو من مباشرة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر.

المشرع تبیان الجهة القضائیة المختصة في إقرار مسؤولیة مجلس المنافسة.كما أن على -

على المشرع إصدار قانون عضوي یمنح الاختصاص لمجلس الدولة في مجال التجمیعات-

الاقتصادیة ومجلس قضاء الجزائر فیما یخص الممارسات المقیدة للمنافسة لنتفادى إشكالیة 

عدم دستوریة القوانین.
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باللغة العربیة: أولا

I: الكتب

، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة دراسة تحلیلیة و مقارنة هلالالعید .1

، منشورات لجوند ، الجزائر LMDمحینة مع النصوص الجدیدة و النظام الجامعي الجدید 

 ،2017.

.2003المعارف ، الإسكندریة ،، الطبعة الثالثة ، منشأة دعوى التعویض المنحى محمد ،.2

، دار هومه الطبعة الثانیة، نیة للحریة التنافسیة في الجزائر، الضوابط القانو تیورسي محمد.3

.2015للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

.2011، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، دار الهدى  الجزائر ، سنقوقة سائح.4

و القانون 03-03، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف..5

 د س ن. .، الجزائر، دار بغداد للطباعة و النشر و التوزیع04-02

IIالرسائل و المذكرات الجامعیة:

  ة:یأ/الرسائل الجامع

، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة ، رسالة لنیل بن یسعد عذراء.1

.2016شهادة دكتوراه علوم في القانون، فرع : قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة  

الدكتوراه في شهادة ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، رسالة لنیل جلال مسعد.2

.2012رع:قانون الأعمال ، جامعة تیزي وزو ،القانون ، ف

رسالة ، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة بین النص القانوني و الممارسة سي موسي عبد القادر.3

ة الحقوقجامعة ی،فرع : الدولة و المؤسسات العمومیة ، كلشهادة الدكتوراه دولة في القاونلنیل

.2016الجزائر ،
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، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال عیساوي عز الدین.4

لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون،فرع: قانون العام ، جامعة تیزي وزو رسالة الاقتصادي ، 

2015.

، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، رسالةفائزة جروني.5

لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، فرع : قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

.2011جامعة بسكرة ، 

لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون رسالة ، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة ، قابة صوریة.6

.2017الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

تعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي ، القوسم غالیة.7

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم فرع: قانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي 

.2016وزو ،

، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون كتو محمد الشریف.8

الفرنسي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ، فرع : القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة 

.2005تیزي وزو ، 

شهادة ، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، رسالة لنیل منصور داود.9

دكتوراه علوم في القانون ، فرع: قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة 

 ،2016.

، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري و مخانشة آمنة.10

لیة الحقوق و العلوم الفرنسي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، فرع : قانون الأعمال ، ك

2017،-1-السیاسیة ، جامعة باتنة

لنیل شهادةرسالةسة في إطار عقود التوزیع ،ف، تطبیق أحكام قانون المنامختور دلیلة.11

.2015دكتوراه في العلوم ، فرع :قانون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 
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لنیلرسالة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري ، لعورة بدرة.12

،فرع : قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة    شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق

.2014جامعة بسكرة ، 

ب/ المذكرات الجامعیة:

ون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ،النظام القانوني لعقد الفرنشیز في ظل القانفریدةإقجطال.1

الماجستیر في القانون، فرع: قانون العقود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة البویرة  

2016.

و القانون رقم 03/03، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم براهمي فضیلة.2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع: القانون العام للأعمال ، كلیة 08/12

.2010الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

زائر ، مذكرة لنیل شهادة ، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجبراهیمي نوال.3

.2004الماجستیر في الحقوق ، فرع: قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

، الدعوى الإداریة الاستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   بركایل رضیة.4

ة ، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع: قانون المنازعات الإداری

.2014العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 

، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في صبرینةبلغزلي.5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع: قانون الأعمال و الماليالمجال الاقتصادي

.2011، جامعة بجایة ، 

، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون میل عادلبوج.6

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة 

.2012الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، 
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ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،الاختصاص في مجال المنافسة ، مبوحلایس إلهام.7

.2005عمال ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، الخاص ، فرع: قانون الأ

، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تواتي محند الشریف.8

.2006القانون، فرع: قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، جامعة بومرداس ، 

، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر خمایلیة سمیر.9

ولة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو ، في القانون ، فرع: تحولات د

2013.

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زوبیرأرزقي.10

القانون ، فرع: المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، 

.2011تیزي وزو ، 

، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ، مذكرة لةشفار نبی.11

المستهلكین /،فرع: علاقة الأعوان الإقتصادییني القانون الخاصلنیل شهادة الماجستیر ف

.2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وهران ، 

المنافسة و سلطات الضبط ، توزیع الاختصاص ما بین مجلسشیخ أعمر یسمینة.12

القطاعیة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع: قانزن عام 

.2009للأعمال ، جامعة بجایة ، 

، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة ، مذكرة لنیل شهادة ةعبدیش لیل.13

.2010الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو  الماجستیر في القانون ، فرع: تحولات

، الطبیعة القانونیة لعقد الفرانشیز، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم عروسي ساسیة.14

.2015، 2القانونیة ، فرع: قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر و الحوكمة ، مذكرة لنیل شهادة عشاش حفیظة.15

الماجستیر في القانون ، فرع: القانون العام ،فرع: الهیئات العمومیة و الحوكمة ، كلیة الحقوق 

.2014و العلوم السیاسیة ، جامعة بجایة ، 
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ریة ، مذكرة لنیل شهادة ، جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاعلال سمیحة.16

.2005الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 

، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عمورة عیسى.17

.2006في القانون ، فرع: قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو، 

القمعیّة للهیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي     ، السلطةعیساوي عز الدین.18

و المالي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع: قانون الأعمال ، جامعة تیزي 

.2005وزو،

، مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع: قانون قابة صوریة.19

.2001الأعمال ، جامعة الجزائر ،

، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق قتال منیر.20

.2013فرع: المنازعات الإداریة ، جامعة ورقلة ، 

، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر كحال سلمى.21

.2009، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس ، في العلوم القانونیة ، فرع: قانون الأعمال 

، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة ماتسة لامیة.22

.2012الماجستیر في القانون ، فرع: قانون عام للأعمال ، جامعة بجایة ، 

ة ، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادمتیش نوال.23

.2014، -1-الماجستیر في القانون، فرع: قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

،منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي و المالي   محمدي سمیرة.24

.2014مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون الأعمال ، جامعة تیزي وزو   

دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذكرة لنیل ، موساوي ظریفة.25

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع: قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة ، تیزي 

.2011وزو ، 
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، القضاء الإداري الإستعجالي في ظل قانون الإجراءات المدنیة       مول الضایة خلیل.26

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع : الدولة و المؤسسات العمومیة  و الإداریة،

.2013، -1-كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة دراسة نایل نبیل محمد.27

، كلیة الحقوق و العلوم نظریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: القانون العام 

.2013السیاسیة جامعة تیزي وزو ، 

لماستر ج/ مذكرات ا

، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل أعراب حكیم ، بعلي محمد الأمین.1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، فرع: قانون عام 247-15المرسوم الرئاسي 

.2016للأعمال ، جامعة بجایة ، 

، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في برجاح عبد المالك.2

.2014القانون ، فرع: قانون عام للأعمال ، جامعة بجایة ، 

، دور القضاء في تسویة منازعات المنافسة ، مذكرة لنیل بوالحرث مریم ، عزوزةإبتسام.3

.2017ون خاص للأعمال ، جامعة ، جیجل ، شهادة الماستر في القانون ، فرع: قان

، آلیات الطعن القضائي في قرارات مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل بن جلول محمد برجي.4

.2013شهادة الماستر في القانون ، فرع: قانون عام للأعمال ، جامعة ورقلة ، 

لنیل شهادة ، الحمایة القضائیة للمنافسة ، مذكرةتونسي لونیس ،كولالي محند الشریف.5

.2012الماستر في الحقوق ، فرع: قانون عام للأعمال ، جامعة بجایة ،

، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة ، مذكرة لنیل دبش سمیرة ، دحوش صافیة.6

.2016شهادة الماستر في القانون ، فرع: قانون عام للأعمال ، جامعة بجایة ، 

حمایة مصالح المستهلك من الآثار الضارة ، آلیاتفنیط نجوى ، بوفنش إیمان.7

للممارسات المقیدة للمنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص            

.2016فرع : القانون الخاص للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل  
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مذكرات المدرسة العلیا للقضاءد/ 

، جزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة على ضوء الإجتهاد عمار رزقي ولید.1

.2007القضائي ، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة الخامسة عشر ، 

، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة قوعراب فریزة.2

.2008الدفعة السادسة عشر ، المدرسة العلیا للقضاء ، 

III:المقالات والمداخلات

،"البیع بأسعار مخفضة تعسفیا"،أعمال الملتقى الوطني المنافسة و یت منصور كمالأ.1

.140-136، ،ص ص2009نوفمبر 18و17حمایة المستهلك، جامعة بجایة ،أیام

،"إشكالیة تطبیق الجزاءات  المدنیة على الممارسات المقیدة ریمةإملول.2

 .239- ص ص230،ص2017، 02،عددالأكادیمیة للبحث القانونيالمجلةللمنافسة"،

المجلة ، "تأثیر مبدأ المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العامبراهمي فضیلة، ".3

 .123-109ص -، ص2017، 02عدد ، الأكادیمیة للبحث القانوني

المجلة الممارسات المقیدة للمنافسة" ،،"التعویض عن الأضرار الناتجة عن بن بخمة جمال.4

.199-190، ص  ص2017، 02،عددالأكادیمیة للبحث القانوني

مسؤولیة العون الاقتصادي أمام السلطات الإداریة المستقلة بوجمیل عادل، ".5

.223- 195ص-،ص2017، دیسمبر 05،عددمجلةالدراسات القانونیة المقارنة"بالجزائر

"الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة وحق ، بوقندورة عبد الحفیظ.6

تصدر مجلة محكمة ومفهرسة الطعن"،حولیات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعیة و الإنسانیة،

.418-395،ص ص 2016، 14،قالمة،العدد1945ماي8عن جامعة 

، "الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة" ،الملتقى الوطني -----------.7

مارس  17و 16قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق،یومي حول

.22-1،جامعة قالمة،ص ص2015
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،"سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي"، أعمال الملتقى طایبي وهیبة.8

الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال  الإقتصادیالمالي،جامعة 

.401-391، ص ص 2007ماي 24و23بجایة،یومي

،"العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة و القضاء:بین التنافس و عیساوي عز الدین.9

 .255_238ص -، ص2013،العدد الأول،المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالتكامل"،

لمجلة ،ا"التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق"،قوسم عماري غالیة.10

-333،ص2014، 2ة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،عددالسیاسیالنقدیةللقانون و العلوم 

361.

،"شروط حظر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة نادیة كليلا .11

.21-11، ص ص2018،جانفي09،العددمجلةالحقوق و العلوم السیاسیةالجزائري"،

،"اجراءات الطعن في قرارت مجلس المنافسة"،أعمال الملتقى الوطني لخضاري أعمر.12

السلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي"،جامعة حول 

.267-254، ص ص2007ماي 24و23بجایة،یومي

،"تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع مادیو لیلى.13

الجزائري"،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي 

.281-267،ص ص2007ماي23/24بجایة أیامجامعة 

،"تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة ناصري نبیل.14

المستهلك"،أعمال الملتقى الوطني "المنافسة و حمایة المستهلك"، جامعة بجایة،أیام 

.155-141،ص ص2009نوفمبر  18و17
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IV النصوص القانونیة

أ الدستور

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي دستور الجمهوریة

28، المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 7، المؤرخ في  438-96رقم 

، معدل و متمم 1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج ر ، عدد 1996نوفمبر 

ور، ج ر ، یتضمن تعدیل الدست2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25، عدد 

، 63، یتضّمن تعدیل الدستور، ج ر ، عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19

06، مؤرخ في 01-16، معدل و متمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في 

مارس 07صادر في ، 14، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر، عدد2016مارس 

2016.

النصوص التشریعیةب 

، یتعلق باختصاصات 1998ماي  30خ في ر ، مؤ 01-98قانون عضوي رقم 1-

، معدل 1998جوان 01، صادر في 37مجلس الدولة و تنظیمه و عمله ، ج ر ، عدد 

و متمم.

ر   ،  یتضمن القانون المدني ، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 2-

، معدل و متمم .1975سبتمبر 30، صادر في   78عدد 

43، یتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

25، مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 19، صادر في 

، 05-10انون رقم ، و بالق2008جویلیة 2، صادر في 36، ج ر ، عدد 2008جوان 

 . 2010أوت  18، صادر في 46، ج ر ، عدد 2010أوت  15مؤرخ في 
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفیري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.2008أفریل 23، صادر في 21و الإداریة  ، ج ر ، عدد 

بحمایة المستهلك و ، یتعلق 2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -5

.2009مارس 8، صادر في 15قمع الغش ، ج ر ، عدد 

، یتعلق بالجمعیات ، ج ر ، 2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون رقم -6

.2012جانفي 15، صادر في  02عدد 

النصوص التنظیمیةج  

 یحدد كیفیات الحصول 2005جانفي 12، مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم ،

علي التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على السوق ، ج ر 

.2005ماي 18، صادر في  35عدد 

Vةالقضائی اتالاجتهاد: 

المجلس الدستوري: آراء-

، یتعلق بمراقبة 2000ماي 13مؤرخ في ، 2000/ ر، ن ، ج / م د /  10رقم  رأي.1

30، صادر في 46النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور ، ج ر ، عدد 

.2000یونیو 

، یتعلق بمراقبة القانون العضوي 2011جویلیة06، مؤرخ في 11/ ر.م.د / 02رأي رقم .2

والمتعلق  1998ي ما30، المؤرخ في 01-98المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 

صادرة في 43باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله للدستور ، ج ر ، عدد 

 . 2011أوت  03

VIقرارات مجلس المنافسة:
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04الصادر عن مجلس المنافسة في الجلسة المنعقدة بتاریخ  2015/  27م القرار رق.1

شركة الهلال المودع من طرف 47/2013و المتعلق بالإخطار رقم 2015نوفمبر 

سسة الوطنیة للورق و الطبع .كل من شركة الریان للورق و المؤ ضد

01الصادر عن مجلس المنافسة  في الجلسة المنعقدة بتاریخ  2016/  1189القرار رقم .2

المودع من طرف شركة بتروسار 26/2015و المتعلق بالإخطار رقم 2016جوان 

ضد شركة قرایف .

13الصادر عن مجلس المنافسة في الجلسة المنعقدة بتاریخ  2015/  13القرار رقم .3

و المودع من طرف الموزع المشروبات المعدنیة سلیماني مجید ضد شركة 2015دیسمبر 

 دج . 309143,03إفري و الذي تم خلاله إقرار غرامة 

www.conseil de la concurrence.dz

باللغة الفرنسیة :ثانیا 

I. OUVRAGES

1- FRANçOIS Xavier Lucas , le droit des affaires , presses universitaires de

France , France ,2005 .

2- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence ,belkise, A lgerie .

II. Thèses et mémoire

a. Thèses de doctorats

1- BARKAT Djohra ,le contentieux de la régulation économique, thèse

pour de doctorat en Science , filiére : Droit , faculté de Droit et des

Sciences politique , université MOULOUD MAmmeri , TIZI OUZOU ,

2017 .

2- TAIBI Achour , le pouvoir répressif des autorités administratives

indépendantes de régulation économique ,témoin de la consécration

d’unordre répressif administratif « étude comparative des droits

français et algérien » , thése pour obtention du grade de docteur ,

discipline : Droit des Affaires , école de Droit privé , université paris 1

panthéon-Sorbonne , France ,2015
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3- ZEVOUNOU Lionel ,le concept de concurrence en droit , thèse pour

l’obtention du grade de docteur en droit public ,UFR Droit et Science

politique , Ecole doctorale Droit et Science politique , université paris

ouest Nanterre la Défense , France , 2010 .

b. Mémoire de magister

1- AREZKI Nabila , contentieux de la concurrence, Mémoire en vue de

l’obtention du diplôme de magister en Droit , option : droit public des affaires ,

université ABDERAHMANE Mira , BEJAIA , 2011 .

2-ZENNAKI Dalila , la justification des ententes et des abus de position

dominant « étude comparative » , Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme

de magister en droit des relations économiques « Agent

économique /consommateur » , faculté de Droit et de Science politique ,

université D’ORAN , 2013 .

c. Mémoire de master

1- BENAREZKI Youghourta ,CHABANEChaouhkarima , la répression des

pratiques restrictives de la concurrence , mémoire en vue de l’obtention du

diplôme de master en doit , option : droit public des affaires , université

ABDEREHMEN Mira, BEJAIA . 2016 .

2- Rigal MARIE , la protection du consommateur par de la concurrence

,mémoire en vue de l’obtention du diplôme de master en droit ,option :

consommation et concurrence , Montpellier ,France , 2011 .

III. ARTICLE

1- AREZKI Nabila , « le juge administratif face au droit de la

concurrence » ,revue académique de la recherche juridique , N°2 , 2017,p-

p 279-298 .

2- LAKLI Nadia , « l’application du droit des ententes aux contrats de

distribution exclusive » , revue de Droit et Société , université

d’ADRAR , numéro 03, juin 2014 p-p 1-15 .

3- ZOUAIMIA Rachid , « le régime contentieux des autorités

administratives indépendantes en droit algérien » , IDARA , revue

del’école National d’administration, N°29 , 2005 ,p-p 5-48 .
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4- ----------------------------, le régime des ententes en droit algérien de la

concurrence ,revue académique de la recherche juridique , N°1 , 2012p-p

6-41 .
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63........:الممارسات التي تدخل ضمن مجال اختصاص مجلس قضاء الجزائر.........ثانیا

64:شروط الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة.....................................الفرع الثاني

64الجزائر.......................مؤهلة لمباشرة حق الطعن أمام مجلس قضاء الأشخاص الأولا:
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65قرارات مجلس المنافسة...............................................ضد :آجال الطعن ثانیا

65الخاصة للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة..........................الإجراءات:الفرع الثالث

66.............طعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع.................................:الأولا

66.............................:الطعن الرئیسي............................................1

  67........:الطعن الفرعي.................................................................2

68...............................:التدخل الارادي...........................................3

69:الإلحاق التلقائي.........................................................................4

  69.........................ة....:الطعن ضد القرارات الفاصلة في طلب الاجراءات التحفظیثانیا

70:القواعد المشتركة المطبقة على الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة......................ثالثا

70...............................طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة.........إمكانیة:رابعا

71قرارات مجلس المنافسة............:فصل مجلس قضاء الجزائر في الطعن ضدالمطلب الثاني

71...............................:آثار الطعن على قرارات مجلس المنافسة.........الفرع الأول

71:نفاذ قرارات مجلس المنافسة.............................................................أولا

71المنافسة .............................................قرارات مجلس مكانیة وقف تنفیذإثانیا:

72...............................:الشروط الشكلیة لوقف التنفیذ..............................1

73...............................:الشروط الموضوعیة لوقف التنفیذ..........................2

74..............................:سلطات القاضي الفاصل في الموضوع...........الفرع الثاني

74إلغاء قرار مجلس المنافسة..............................................................أولا:
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74..............................:رقابة مشروعیة قرار مجلس المنافسة من حیث الشكل.......1

75:رقابة مشروعیة قرار مجلس المنافسة من حیث الموضوع..................................2

75من إختصاص مجلس قضاء الجزائر...:ضرورة إدراج دعوى مسؤولیة مجلس المنافسة ض3

76:تعدیل قرار مجلس المنافسة............................................................نیاثا

77:تأیید قرار مجلس المنافسة............................................................لثاثا

78.............................:قابلیة قرار مجلس قضاء الجزائر للطعن بالنقض..الفرع الثالث

79الثاني......................................................................خلاصة الفصل 

83....خاتمة :..............................................................................

97...قائمة المراجع........................................................................

  106الفهرس..................................................................................
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Résumé

La juridiction joue un rôle actif en matière de concurrence, ce dernier

dispose d’un pouvoir d’annulation des pratiques restrictives de la

concurrence et d’indemnisation des dommages causés par ces pratiques.

La juridiction jouit d’une prérogative du contrôle judicaire des discisions

du Conseil de la concurrence, ce contrôle se caractérise par le dualisme

juridictionnel, car les discisions du Conseil de la concurrence sont

soumises au contrôle du juge administratif comme principe et au juge

ordinaire cour d’alger comme exception.
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